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 الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في القانون الجزائري 



  الشكر والعرفان
حث راجين من  ر  عز وجل الذ وفقنا لإتمام هذا ال ألف حمد وش

جعله في ميزان حسانتا   المولى أن يتقبل منا عذا العمل و
عد  فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد 

  .الرضى
ر " دين نور موزالي"ما نتوجه لأستاذنا المشرف  ل الش والتقدير بجز

مة   .على نصائحه الثمينة، وتوجيهاته الق
ميين  م"وإلى الأستاذين الكر على " نجماو خديجة"و " طيبون ح

مه وإشرافه حث لأجل تقو الموافقة على مناقشة هذا ال   .تفضلهم 
تور سعوداو أ علمه النافع، إلى أستاذنا الد صدي الذ لم يبخل علينا 

مة، ولا بن ه الق ت صائحه وتوجيهاته البناءة التي أزالت لنا الغموض ولا
ان ينتابنا   .الذ 

درون حسينوالى الأستاذة الأعزاء  حة، معل سعيد، بو ، بن ناجي مد
ان وفاروق بن عمر   .طيبي سف

لالي بونعامة  ر الخالص إلى عمال جامعة ج الش ما لا ننسى أن نتقدم 
ة جامعة حسي ت انة، وإلى عمال م س مل شلفبخم  .ة بن بوعلي 



 الاهداء
ع  الي لأجلي، إلى من والحب والعطاء أمي  الدفيءالى التي سهرت الل

ة .الغال  
ز اة أبي العز ع مناحي الح .إلى سند ومرشد ومعلمي في جم  

عصام، : خواتي وأخواتي الذين قدموا لي الدعم المعنو والمادإلى ا
ة ة، صف ظة، ناد ة، حف مة، فوز .أسامة، زهير، محمد، ح  

صداقتهم الى معرفتهم وأتشرف  : الذين جمعني القدر بلقائهم وأعتز 
ماء ة، ش ة، وهي  أحلام، نوال، فاطمة الزهراء، راض

.رضا، خالد، محمد، أمير: الى اعز الأصدقاء  
اسمه ل  انة  س مل لالي بونعامة بخم لاتي بجامعة ج .الى زملائي وزم  

عيد ب أو  ل من ساعدني من قر . الى   
م جم .عا أهد هذا العملال  

 
 فاطمة 



  الإهداء
 ﷽  

ه أفضل الصلاة والسلام   والصلاة والسلام على سيد الخل محمد عل
ارب سيرك  قك وت   الحمد  على توف

  :أهد هذا العمل إلى
الصلوات والدعوات، إلى أغلى جوهرة  من رتني وأنارت دري وأعانتني 

ة ة الغال   في هذا الكون أمي الحبي
حث عن شعاع العلم والمعرفة إلى الذ  ان ولايزال سندا لي في ال طالما 

  أبي الحنون أدامك الله لي
مي وقوتي ع عز وني رحم أمي ون ة، : إلى من شار م، رتي رضوان، مر

ان د، سف   .فر
اة حفظها الله ورعاها أخي ةإلى زوج زة ح   العز

على يوما إلى رفي دري وزوجي المستقبلي عبد الناصر الذ لم يبخل 
اتي في أصعب الظروف   في رفع من معنو

ل من أقاري اة، آمنة: إلى    فضيلة، فاطمة الزهراء، نورة، ح
لاتي ة، فاطمة، نبيلة، ر : إلى زم قة، إلهام، سار ابتسام، سم   .ةز

 أحلام



 مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة
المواطن وخدمته حجر  ان عد التكفل  ة للدولة، لذا  النس لزاما الأساس 

ن  لخدمته ضمانا لحسن سير المجتمع، فإنعليها ان توظف  م الإدارة العامة جهاز 
ات الفرد في شتى  اع حاج التزاماتها اتجاه مواطنيها، تهدف الى اش ام  الدولة من الق

م الإدار المجالات، ولايتحق ذلك الا    .عن طر التنظ
ين  م الإدار الجزائر على أسلو يتمثل الأسلوب الأول في اعتمد التنظ

ع وحصر المهام و الإ زة التي تعني تجم اتدارة المر الوظائف في يد و  المسؤول
، أما  ة هيئات أخر ومة في العاصمة وهم الوزراء دون مشار الدولة على ممثلي الح

قصد بها توزع الوظائف الو الأسلوب الثاني  زة التي  متمثل في الإدارة اللامر
ين اله زة و ومة المر ة أو المصالح المستقلةالإدارة بين الح   .يئات المحل

م الإدار  ارها أسلوب من أساليب التنظ اعت ة   تحتل الجماعات المحل
ز  ة في مختلف دول العالم المعاصرة،  اللامر م الداخل انا هاما في أنظمة الح م

ا للممارسة  ع ة التي تقوم عليها هذه الأنظمة، فتعد افرازا طب انت الايديولوج ا  أ
ة الذ  ا المحل ا متقدما في تدبير القضا ة وفي نفس الوقت تعتبر أسلو مقراط الد

ون مسايرا لمختلف التطورا ة فترض أن  ة و الاجتماع ة التي ت الاقتصاد و الثقاف
ز موروث عن الاحتلال الفرنسي، الذ  قسم شهدها المجتمع، فالنظام اللامر

ات وهي اد الأمر إلى ثلاث ولا   .وهران، الجزائر العاصمة وقسنطينة: الجزائر في 
ل الدساتير منذ فإن  ه  رس دستورا و اعترفت  وجود هذه الهيئات م

ه دستور الاستق زة، ومثال ذلك ما نص عل صفتها هيئات لامر المادة  في1963لال 
تتكون الجمهورة الجزائرة من مجموعات إدارة يتولى القانون ": التي تنص على 09

ة و  م ة أساسا للمجموعة الإقل ما تعتبر البلد تحديد مداها واختصاصاتها، 
ة ة و الاجتماع ذا المادة "الاقتصاد : التي نصت على 1996من دستور  15، و

ة" ة و الولا ة للدولة هي البلد م ة "الجماعات الإقل الشخص ، تتمتع هذه الهيئات 



 مقدمة
 

 ب 
 

ة ما تسعى  المستقلة، تهدف الى تخفيف العبء المعنو زة،  عن الإدارة المر
ة الى استخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير الخدمات لأكبر عدد  الهيئات المحل

ة في من  مقراط اد الد سر السبل، إضافة الى ذلك تقوم بتأكيد الم أ المواطنين 
حيث تهدف  الى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات و إدارة المراف العامة الإدارة 

ة   .المحل
عنيان استقلال الجم ة بهذا المفهوم لا  انفصالها عن السلطة  اعات المحل

قى العلاقة قائمة  زة بل ت فة من المر ة الإدارة التي هي وظ عن طر الرقا
ح أداء المرؤوسين للتأكد من الأهداف و  اس و تصح الوظائف الإدارة و تعني ق
ة الاشراف والمراجعة  ما تعني الرقا ل مرض،  ش الخط المسطرة قد تم تكرسها 

ة سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخط الموضو  ف قصد معرفة  عة، من سلطة أعلى 
ة تمارسها الإدارة العامة على نفسها،  ة ذات وقد استمدها المشرع الجزائر فهي رقا

  .من القانون الفرنسي
ة الإدارة في فرنسا فقد تميزت  ما يخص مرحلة الرقا ة المشددة أما ف الرقا

قاف وعزل أعضاء  ح إ زة تتمتع  حيث أن الادارة المر ة  على الهيئات المحل
ة، ضف الى ذلك وساالمجالس  انت تمارسها علالمحل ة التي  ى الهيئات ئل الرقا

،الإلغاء، فمن هذا المنطل استمد المشرع  الاستشارة، الاذن، التصدي ة  المحل
قا في  ه سا ان معمول  ة الذ  ة الإدارة على الجماعات المحل الجزائر نظام الرقا

  . فرنسا
ة الإ الرقا زةدارة تتعل الدراسة  زةوالادارة اللامر والتي  الممنوحة للإدارة المر

ات  صفة عامة آل ة لتشمل الإدارة  تنصب على أشخاص وأعمال الجماعات المحل
ات المقررة لتنفيذها ف ة والك   .ونطاق ممارسة هذه الرقا



 مقدمة
 

 ج 
 

الغة ف اب التي دفعت إلى دراسة هذا الموضوع هي أهميته ال إن أهم الأس
مته في مجال ال ونه يجسد مبدأ وق ادين  حث العلمي، وتأثيره على شتى الم

ة ادة الشعب ة والس مقراط   .الد
اسات العامة التحق من تنفيذ الخط و مد  هذه الدراسة إلىتهدف  الس

ة والكفاءة،  للدولة  أقل جهد وتكلفة وتحقي أكبر قدر من الفعال والأجهزة الإدارة 
ة على شتى  ة والوطن ة المحل عي التنم الأصعدة، لأوجه و اومحارة الفساد الذ 

ما  ل أدائها ونوعيته،  ا على ش ؤثر ذلك سل فينخفض أداء وسير المراف العامة و
ة حقوق الأفراد وحراتهم   .من تعسف الإدارة وموظفيها تسعى لحما

ع التي تمس تعد  ة من أهم المواض ة الإدارة على الجماعات المحل الرقا
ة الإدارة  مي للدولة في العصر الحديث، فالرقا ان التنظ ة المراف الك ضرورة لحما

ة حوسيلةل ها، اذ أنها أهمالمحافظة على سيرورتالعامة و  ة وتطبي مبدأ المشروع ما
ل في ال ة  هذا المبدأ حرصحيث دولة  ل تصرفات الهيئات المحل على تطاب 

ة  ما تظهر أهم ه،  الامتثال لأوامره واجتناب نواه ام القانون، ومد التزامها  مع أح
ة الإدارة  ة المصلحة العامة في الرقا التي تتمثل في مصلحة الدولة ومصلحة حما

افة  زة ومصلحة    .المواطنينالأشخاص اللامر
ة العامة لموضوع الدراسة  ال ة  :ما يليفتتمثل الإش ات الرقا ة آل مامد فعال

ة؟   الإدارة على الجماعات المحل
تف ة مجموعة من التساو س ة الرئ ال ما يليرع عنالإش رها ف ة يتم ذ   :ؤلات الفرع
ة -1 ة الإدارة لهل خضوع الجماعات المحل ل مساسالرقا   استقلاليتها؟ ش
ة؟-2 سطها على الجماعات المحل ة المقررة قانونا من أجل    ماهي الوسائل الرقاب
ة؟-3 ة الإدارة على الجماعات المحل   هل وف المشرع الجزائر في تكرس الرقا



 مقدمة
 

 د 
 

المنهج إ ة ملائمة، يتعل الأمر  اع منهج عة الدراسة تتطلب ات ن طب
م ال ة الوصفي من خلال وصف المفاه ة الإدارة الرئاس الرقا ة و خاصة  الرقا

ة ة  الإدارة الوصائ ة الممارسة على الجماعات المحل ات الرقاب وتحديد مختلف الال
ظهر في  ضا على المنهج التحليلي الذ  ة، والاعتماد أ ة المنتخ والمجالس المحل

ة ة الإدارة على الهيئات المحل الرقا ة المتعلقة    .تحليل النصوص القانون
ة اللإ ال ة على الإش اسة الى فصلين، تناول الدر  خطةم قسلمطروحة، تم تجا

ة الإدار ة، الفصل الأول الرقا ة على الجماعات المحل خصص هذا الفصل ة الرئاس
ة،  م ة على الجماعات الإقل ة الرئاس ة، ثم الرقا ة الرئاس من الدراسة إلى مفهوم الرقا

ة ة على المديرات التنفيذ ة الرئاس   .والرقا
ة على بينما انصبت الدراسة حول الفصل الثان ة الإدارة الوصائ ي على الرقا

ة، ثم  ة الوصائ ة، والذ بدوره انقسم الى مفهوم الرقا ة المنتخ المجالس المحل
ة ة الوصائ ة  مظاهر الرقا ة الوصائ عد ذلك الرقا على المجلس الشعبي الولائي، و

  .المجلس الشعبي البلدعلى 
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ة: الفصل الأول ة على الجماعات المحل ة الرئاس ة الإدار   الرقا
ة  تمارس الدولة نشاطاتها عن طر الإدارة العامة التي تعتمد على وسائل ماد
شرة لكي تصل إلى الهدف المراد، فاتساع نشا الدولة وعدم اقتصارها على  ة و وقانون

ة الأمن الداخلي والخارجي وتزايد وتدخلها  ة شتى، قاد حما ة واجتماع في مجالات اقتصاد
م الجهاز الإدار  اد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظ  .الضرورة الى ازد

شرة هامة التي تعتمد عليها الإدارة في ممارسة نشاطها  عد أداة  ما أن الموظف  و
اته والتزاماته على أكمل وجه حتى تكون الإدارة الع ام بواج ه الق امة صالحة، فإذا فوجب عل

صلحت صلح المجتمع والدولة أما إذا فسدت هذه الإدارة فسد المجتمع، حيث تسودها 
ة، لذا تعمل الدولة جاهدة على جعل الإدارة تسير في الطر  اة، الرشوة والبيروقراط المحا

ذا تحقي المصلحة العامة ح و   .الصح
ة في مثل هذه الصور  لرشوة، اختلاس الأموال العامة، ا(وحتى لا تقع الإدارة المحل

اة اعتمدت الدولة على تطبي مبدأ التدرج الرئاسي أ خضوع الموظفين المعينين ...) المحا
س الإدار  س الدائرة، للرئ ة، رئ الوالي، الأمين العام للولا ة  على مستو الإدارة المحل

  .الأعلى منه في السلم الإدار 
ة ولدراسة ذلك وجب التطرق الى م ة الرئاس حث الأول(فهوم الرقا ، مظاهر )الم
ة  م ة على الجماعات الإقل ة الرئاس حث الثاني(الرقا ة على ) الم ة الرئاس ثم مظاهر الرقا

ة  حث الثالث(المديرات التنفيذ   ).الم
حث الأول ة الرئا: الم ةمفهوم الرقا   س

ة الإدارةللإ رة الرقا ف ة يتطلب حاطة  ة  الأمر الرئاس ة الرئاس تعرف الرقا
م الأخر ، و )المطلب الأول(خصائصها و    .)المطلب الثاني(تمييزها عن المفاه
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ة: المطلب الأول ة الرئاس ف الرقا   تعر
ة  ة، و وردت عدّة تعارف عن الرقا اين هذا الرئاس اء راجع إلى اختلاف آراء الفقهالت

رة ة ،حول هذه الف ة الرئاس الرقا تحديد أطراف ثم، )الفرع الأول( لذلك يجب تحيد المقصود 
ة    .)الفرع الثاني(السلطة الرئاس

ة: الفرع الأول ة الرئاس الرقا   المقصود 
مقتضاها ح النظر  س الإدار  أنها سلطة تقديرة تجيز للرئ ة  ة الرئاس تعرف الرقا

عونه، و ادرة عن المرؤوسين على الأعمال الص ل الذين يت ة على  تمارس هذه الرقا
ات فالأعلى  ا في التدرج الإدار صل إلى اتإلى أن  ثم على الأدنى منهالمستو ، لإدارة الدن

مثل قمة الهرم ون الوزر في العادة    .)1(على أن 
ز و ل من ، عرفها هة أخر من ج أنهادو س : ديبره  ن للرئ م السلطة التي 

ا أالإدار  ل ا أو مقتضاها أن يلغي  ه و جزئ ع ة الصادرة عن تا عض الأعمال القانون عدل 
اشرن   .)2(الم

ن إ  م أنهاما  عض الفقه، الذ يراها ة حسب  ة الرئاس  عطاء تعرف آخر للرقا
ة ة ذات ارأرقا اعت شرفون )3(نفسها بنفسهاعادة ن الإدارة تراقب ، وذلك  ار الموظفين  ، ف
قة من الموظفين تخضع لسين و و المرؤ رفات على تص قة الأعلى حتى تصل إلى ل ط لط
س و هالوزر، و  عة لوزارته، فهناك نوع من على الأعلى الإدار الرئ ع المصالح التا جم
  .)4(ين الأشخاص العاملين بهاو السلطات الإدارةو ين الهيئات أالتدرج ب

                                                             
ة الحقوق  - )1 ل توره، تخصص قانون عام،  ة في الجزائر، أطروحة د ة على أعمال الإدارة العموم قات، الرقا أحمد سو

ة،  اس رة، والعلوم الس س ضر    .131، ص 2015 – 2014جامعة محمد خ
ندرة، جمهورة – )2 ر الجامعي، الإس ، دار الف ة الإدارة بين علم الإدارة والقانون الإدار حسين عبد العال محمد، الرقا

ة، السنة    .123، ص 2004مصر العر
، ص  -  )3 قات، المرجع الساب  .132أحمد سو
  .132، ص نفس المرجع–)4
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أنها ضا  ه من أجل المصادقة ح التدخل للتعقيب على : وتعرف أ أعمال مرؤوس
ان ذلك من تلقاء نفسه أو تعديلها أو عليها أ   .)1(طعن رئاسيو ناء على تطلع أو إلغائها سواء 

ة هيستنتج من خلال هذه ا ة الرئاس ع السلطات مجمو : لتعارف أنّ الرقا
ة على و  س الإدار التي تخول له ح ممارسة الرقا ات الممنوحة للرئ الشخص الصلاح
حد ذاته، ال هال، ح الإشراف(مرؤوس  عةال، توج ، (على أعماله ، و )الخ... متا التصدي

  .ذلك بهدف تحقي المصلحة العامةو  ،)إلخ... السحب، التعديل، الإلغاء
ر، من خلال هذا التعرف  ن تحديد مجموعة من الخصائص الساب الذ المتمثلة م

ما يلي   :ف
ة شاملة - ة إدار ، غير أنّ هذه لشخص المرؤوس وأعمالهأ أنها تشمل ا :رقا

ة لا تمنع من وجود حالات يخول فيها المشرع المرؤوس سلطة الب النهائي  تالخاص
س عليها و اتخاذ قرارات مع لات على ينة دون تعقيب من الرئ دون إجراء تعد

ة على خلاف وهذا ، حلول محلهو صادرة من المرؤوسين أالقرارات ال ة الرقا الوصائ
الانحالتي ت ةار و صمتاز    .)2(الجزئ

ة - ة إدار س الإدو أ أنها صادرة عن السلطة المختصة :رقا ار المتمثلة في الرئ
  .)المسؤول الأوّل في الإدارة(

ة - ة داخل مارسها: رقا ة التي  ة الذات الجهاز الإدار للدولة على  أ أنها الرقا
ة نفسه مراق ام الإدارة   .)3(نفسها بنفسها، أ ق

  
ة، -  )1                                                              علي، الوجيز في المنازعات الإدارة، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا   .25، ص 2005محمد صغير 

رة ماجستير، تخصص قانون عام، معهد العلوم  -  )2 ، مذ ة للقانون الإدار الجزائر بدرة ناصر، نطاق السلطة الرئاس
تور مولا الطاهر  ز الجامعي الد ة والإدارة، المر   .16، ص 2009 – 2008سعيدة، القانون

  .17، صنفس المرجع -  )3
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ة: الفرع الثاني ة الرئاس   أطراف الرقا
ضطلعون مثل الموظفين الأداة  ما ة شرة الهامة للإدارة العموم وظائف ه من  ال
حيث غرض تحقي المصلحة العامة ما بينهم،  ة ف ، تقوم على طرفين ترطهم علاقة قانون

س  ا(، والمرؤوس )أوّلا(هما الرئ   .)ثان
س : أوّلا   الرئ

فة العامة و ه شرف إدارا على مجموعة معينة من الأفراد في مجال الوظ ل شخص 
سمح بها في حدود مستخدما في ذلك أساليب مختلفة و  لتحقي أهداف معينة   .)1(القانون التي 

تور  أنه الموظف الذ يخضع له عدد من الأفراد  " راضيو مازن ليل" ما عرّفه الد
فة العامةسعون مجتمعين و    .)2(إلى تحقي أهداف معينة في مجال الوظ

ا   المرؤوس: ثان
تور عاصم أحمد عجيلـة أنّ  عرّف دارـا ـل موظـف عـام يخضـع إو المـرؤوس ه: " الد

ة أعلـــى، و و أ ـــا لســـلطة رئاســـ ـــف فـــإن الأفـــراد العـــاديين لا يخضـــعون لهـــذا فن نتيجـــة لهـــذا التعر
ــرة الخضــوع وهــذا لانتفــاءالواجــب  ــة أخر ــين الرؤســاء، مــن جهــة، و و بيــنهم  ف فــإن ،مــن ناح
ــــف عين التعر ــــا ــــانوا مــــن الت ــــة المــــوظفين المرؤوســــين ســــواء  اف زــــة  شــــمل  ــــات المر للهيئ

زة   .)3(أواللامر

، ص  -  )1                                                                .172حسين عبد العال محمد، المرجع الساب
، ص  -  )2   .40بدرة ناصر، المرجع الساب
  .41، ص نفس المرجع -  )3
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ن القول  م سما  س والمرؤوس في نفس الوقت،  إن الرئ مثل الرئ  ،فمن جهةالإدار 
س لمن يدنوه علوهو ...  عتبر رئ ة من ،مرؤوس لمن  ، أ خاضع للسلطة الرئاس جهة أخر

هلرؤسائه و ة لمرؤوس النس   .)1(ملك تلك السلطة 
م المشابهة لها : المطلب الثاني ة عن المفاه ة الرئاس   تمييز الرقا

ستوجبلتح ة  ة الرئاس م الأخر ين التمييز بينها و  ديد مفهوم واضح للرقا ، المفاه
ة  يتم التطرق إلى التمييز ،في هذا الإطار ة الوصائ ين الرقا ثمالتمييز  ،)الفرع الأول(بينها و

ة بينها و  ادة الرئاس   ).الفرع الثاني(ين الق
ة تمييز الرقا: الفرع الأول ة الوصائ ة عن الرقا   ة الرئاس

ة عن الرقا ة الرئاس ن تحديدها تختلف الرقا م ة في الكثير من الجوانب،  ة الوصائ
ة من حيث الأداة الممارسة ل ة ، )أولا(لرقا عة الرقا ا(ومن حيث طب ث أوجه من حيو ، )ثان

ة عنها ، )ثالثا(الطعن  عا(وأخيرا من حيث الآثار المترت   ). را
ة لمن حيث الأداة الممارسة : أولا   لرقا

قر لها بذلك في  ة دون الحاجة إلى وجود نص قانوني صرح  ة الرئاس تمارس الرقا
ة  السلطة الرئاس سمى  ة و علاقة (إطار ما  ع س المرؤوست   ).خضوع بين الرئ

ة تستند بينما  ة الوصائ شر جوهر فلا  وفه، إلى نص قانوني لممارستهاالرقا
ة و  مارسها وزر الداخل ة التي  ة بدون نص، فالرقا ة على أعمال وصا الجماعات المحل

ة و المجلس الشعبي الولائي أ على الهيئة و الوالي على مداولات المجلس الشعبي البلد أرقا
حد ذاتها ة  موجب نص قانوني يجيز لها ذلك، يجب أن تكون محدالتداول   .دة 

  
، الجزائر، ص – )1                                                              ، دار الهد ة في التشرع الجزائر   .98بوعمران عادل، البلد
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ا ة: ثان عة الرقا   من حيث طب
ة بإجراءات معقدة  ة الرئاس عدة أشخاص مسؤولين في نفس من طرف و تمر الرقا

ةو الهيئة أ ز هام و ، الإدارة العموم س الإدار في مر تمتع و حساس و هذا ما يجعل الرئ
إصدار الأوامرو  مجموعة من السلطات ات  مات للمرؤوسين لتنفيذها الصلاح   .)1(والتعل

الشخ ة  سيرة نظرا لتمتع الجماعات المحل ة تعد رقابتها  ة أمّا السلطة الوصائ ة المعنو ص
  .)2(والاستقلال المالي

  الطعن من حيث أوجه: ثالثا
ن  م ة الطعن في القرارات الأصل العام أنه لا  لمرؤوس في إطار السلطة الرئاس

س الإدار  صدرها الرئ ل تدخل سلطاته، التي  ش ؤد إلى تعطيل مصالح و ، لأن هذا 
صفة عامة صفة خاصةو ، الإدارة  في  لكن هناك استثناء عن هذه القاعدة، مصالح المواطن 

  .)3(حالة إصدار قرارات غير مشروعة
  ؟نفي هذه القراراتهل المرؤوس ملزم ب

أزال عنها و نجد أنّ المشرع نص على هذه الحالة ، 2005الرجوع إلى القانون المدني لسنة و 
  .)4(الغموض

ن  - )1                                                              عقو م،  رة ماستر، إغيث حل ، مذ يز الإدار نحو التشرع الجزائر ة على أجهزة عدم التر ة الرئاس أمازغ، الرقا
ة الحقوق و تخصص قانون عام،  ة، ل ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا اس   .18ص، 2018العلوم الس

  .18، صنفس المرجع - )2
ة، دار جسور للنشر، الجزا - )3 اف، شرح قانون الولا   .22إلى ص  20، ص 2012ئر، عمار بوض
القانون المدني 10- 05القانون رقم من  129تنص المادة  - )4 ة رقم   2005يونيو 20المؤرخ في ، المتعل  الجردة الرسم

ون الموظفين و "  2005جوان  26المؤرخة في ،  44 ا عن أفعالهم التي أضرت لا  الأعوان العموميين مسؤولين شخص
ة عليهم  الغير إذا قاموا بها انت إطاعة هذه الأوامر واج س متى    ".تنفيذا لأوامر أصدرت إليهم من رئ
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ة المختصة على  امل الح في الطعن أمام الجهات القضائ ة فلها  أمّا السلطة الوص
ة مستو القضاء  س المجلس الشعبي البلد أن يرفع دعو قضائ ن لرئ م الإدار فمثلا 

ة    ).المجلس الشعبي البلد(عند الوالي في حالة عدم المصادقة على المداولات لهيئة التداول
ة : عارا   من حيث الآثار المترت

ه لأنه ه سأل عن أعمال مرؤوس س  مصدر القرار الإدار لما له من سلطات  والرئ
ة ح الرقا ةالإشراف و ، يتمتع بها  ه في إطار السلطة الرئاس   .)1(والتوج

ة  م شأن الأعمال الصادرة عن الجماعات الإقل ة  ة مسؤول ة لا تتحمل أ بينما السلطة الوص
ة( ة، البلد   .)الولا

ةتمييز الرقا: الفرع الثاني ادة الرئاس ة عن الق   ة الرئاس
موجب قوانين و  تحدد فترة ة  ماتالسلطة الرئاس ادة الإدارة على ، تنظ بينما تعتمد الق

ة القائد الإ   .)2(دار وما له من مؤهلات وقدراتشخص
ات  ة على مجموعة من الصلاح س الإدار و تعتمد السلطة الرئاس مارسها الرئ السلطات 

التعيينو ، على المرؤوسين ةالت، النقل، هي تنصب على الأشخاص  على الأعمال و ، رق
س ، حلولو السحب و الإلغاء  ادة الإدارة فهي الأخر تتجسد بين الرئ ة للق النس أما 

ذا تهدف إلى تنسي بين مختلف المجهودات من أجل و ، المرؤوس من خلال تفاعلاتو 
ة ا ةتحقي الغا   .)3(لتي تسعى إليها الإدارة العموم

ة الحقوق والعلوم  - )1                                                              ل  ، رة ماستر، تخصص قانون إدار ز القانوني للمجلس الشعبي الولائي، مذ غيد نورة، المر
رة،  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس   .2015 – 2014الس

، ص - )2   .32بدرة ناصر، المرجع الساب
  .16نفس المرجع، ص  -)3(



ة                                        لأول ا الفصل ة على الجماعات المحل ة الرئاس ة الإدار  الرقا
 

14 
 

ارة عن مظهر  ة هي ع فهي تستعمل مختلف ، من مظاهر السلطة العامةالسلطة الرئاس
ة تعتمد على ، النهي على المرؤوسينو السلطات منها سلطة الأمر  ادة الرئاس رة الق لكن ف

ة من أجل تحقي الأهداف ، النهيو سلطة العقاب  رة غير رسم ة بل ف رة قانون ست ف فهي ل
  .)1(التي تطمح إليها الهيئة الإدارةالمساعي و 

حث  ة: الثانيالم م ة على الجماعات الإقل ة الرئاس   مظاهر الرقا
نظرا لتطور الدولة وتعدد وظائفها تطلب ذلك توزع المهام المحصورة في يد الإدارة 

زة، وذلك  زة إلى الإدارة اللامر رض تخفيف العبء عليها ولا تمارس هذه الوظائف غالمر
انتظام واضطراد، لهذا أخضع إلا بوجود هيئات تقوم بهذه المهام حتى تسير  المراف العامة 

ة  ة على الولا ة الرئاس الوظائف الإدارة للرقا ام  الق لفة  ) المطلب الأول(القانون الفئات الم
ة  ة على البلد ة الرئاس   ).المطلب الثاني(والرقا

ة : المطلب الأول ة على الولا ة الرئاس   الرقا
ة تتمثل أهم الهيئات الإدارة الخ ة في الرقا ة على مستو الولا ة الرئاس اضعة للرقا

ة على الوالي  س الدائرة )الفرع الأول(الرئاس ة على رئ ة الرئاس ، )الفرع الثاني(، ثم الرقا
ة  ة على الأمين العام للولا ة الرئاس ات )الفرع الثالث(الرقا ة على المندو ة الرئاس ، والرقا

ة  ع(الولائ   .)الفرع الرا
ة على الوالي: لفرع الأولا ة الرئاس   الرقا

الوالي  ة على الوالي يجب التعرف  ة الإدارة الرئاس ة ) أولا(لدراسة الرقا ثم الرقا
ة عل الوالي  ا(الرئاس   ). ثان

ف الوالي: أولا   تعر
، ص -)1(                                                              عقوب بن أمازغن، المرجع الساب م،    .15إغيث حل
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، وله    ز الجزائر النظام المر يز الإدار  عتبر الوالي من أحد أهم أجهزة عدم التر
ز  اره مر اعت ةهام في النظام الإدار  عد )1(ممثل الدولة في الجماعات المحل ما   ،

ا الجد حساسة  ه من المناصب العل ا للدولةمنص   .)2(في هرم الوظائف العل
ة والدولة معا، فمن أهم  اره ممثلا للولا اعت ات  عدة سلطات وصلاح يتمتع الوالي 

رتها المواد من  ة ذ اره ممثلا للولا اعت ، منها على سبيل 109الى  102سلطات الوالي 
سهر على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي :  " التي تنص على 102المثال المادة 

ة أمام القضاء: " قولها 106والمادة ، "وتنفيذها التي أشارت  109،  والمادة "مثل الوالي الولا
مناقشة، : "على ع  ة يت ا حول نشاطات الولا انا سنو قدم الوالي أمام المجلس الشعبي ب

ة وإلى القطاعات  الداخل لف  ات يتم إرسالها إلى الوزر الم ن أن تنتج عن ذلك توص م
  .)3("المعينة 

ورة في المواد  اره ممثلا للدولة المذ اعت إلى  110أما على مستو سلطات الوالي 
ة : " منها ما يلي 121المواد  السهر أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حما

مات وعلى احترام  سهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظ ما  حقوق المواطنين وحراتهم، 
ات، رموز الدولة وشعار  ة والبلد ة، السهر على حف أرشيف الدولة والولا م الولا اتها على إقل

ة لكل البر الآ والوالي ه النس ة الدولة للتجهيز المخصصة له  صرف ميزان امج المقررة مر 
ة ة الولا   .)4(لصالح تنم

، عين مليلة، الجزائر، ص -)1                                                              ، دار الهد   .86علاء الدين عشي، مدخل القانون الإدار
ام القانون 1990 يوليو 25في المؤرخ  230- 90من المرسوم التنفيذ رقم  02راجع المادة  -)2 ، المتضمن تحديد أح

ة رقم  ة، الجردة الرسم ا في الإدارة المحل المناصب والوظائف العل يوليو  28، الصادرة بتارخ 31الأساسي الخاص 
1990.  

ة 07- 12رقم من القانون  109-102المواد من  -)3 ، الجردة 2012فبراير  21، المؤرخ في المتضمن قانون الولا
ة،   .2012فبراير  29، الصادرة في 12العدد  الرسم

ة 07- 12رقم القانون  من 121- 110المواد من ا-)4   .، نفس المرجعالمتضمن قانون الولا
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ا ة على الوالي: ثان ة الرئاس   الرقا
ة العديد من الصلاح س لقد خولت النصوص القانون مارسها الرئ ات والسلطات التي 

ز الذاتي والشخصي وذلك  حيث يؤثر على المر صفته ممثلا للدولة  الإدار على الوالي 
ة والتأديب   .من خلال سلطة التعيين وانتهاء المهام، الترق

موجب مرسوم رئاسي وف ما جاء في نص المادة   09الفقرة  78يتم تعيين الوالي 
ما أكدت المادة الأولى )1(1996من دستور  المتعل  240-99من المرسوم الرئاسي رقم ، 

رة في الدولة هذه السلطة  ة العس س الجمهورة في تعيين التعيين في الوظائف المدن لرئ
  .)2(الولاة

ة   :عين الوالي من بين الفئات التال
 ة   .الكتاب العامين للولا

موجب القانون رقم المعدل و ، 1996من الدستور  92المادة  -)1                                                              الجردة ،  2016مارس  6المؤرخ في  01-16المتمم 
ة  ةعي": تنص على 2016مارس  7المؤرخة في ، 14الرسم س الجمهورة في الوظائف والمهام الآت   :ن رئ

 .الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور -1
رة في الدولة -2 ة والعس  .الوظائف المدن
 .تعيينات التي تتم في مجلس الوزراء   -3
ا  -4 مة العل س الأول في المح  الرئ
س مجلس الدولة  -5  رئ
ومة  -6  الامين العام للح
   لجزائرمحاف بنك ا -7
 .القضاة -8
 مسؤولي اجهزة الامن  -9

  ".الولاة - 10
ر  27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم  -)2 رة لل، يتعل 1999أكتو ة والعس دولة، التعيين في الوظائف المدن

ة رقم  ر  31، المؤرخة في  76الجردة الرسم   . 1999أكتو
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 رؤساء الدوائر.  
عين  ن أن  م من أعداد سلك الولاة خارج المناصب أصحاب الوظائف  % 5غير أنه 

قة    .)1(المنصوص عليها في الفقرة السا
ه الشرو عامة وأخر  ما اشتر لتولي منصب الوالي موظف سامي تتوفر ف

ة، أن: خاصة، فمن الشرو العامة ة، أن لا تحمل  شر الجنس حقوقه المدن ون متمتعا 
ق شهادة ة هالسوا ون في قضائ فة المراد الالتحاق بها، أن  ملاحظات تتنافى وممارسة الوظ

ذا  ة و ة والذهن ه شرو السن والقدرة البدن ة، أن تتوفر ف ة اتجاه الخدمة الوطن ة قانون وضع
فة المراد الوظ ة للالتحاق    .)2(الالتحاق بها المؤهلات المطلو

ة للشرو الخاصة لتعيين الوالي تتمث النس ما يليأما    :ل ف
عين في  226-90من المرسوم التنفيذ رقم  21لقد اشتر نص المادة  أنه لا 

نا  ما يجب أن يثبت تكو ه شرو الكفاءة والنزاهة،  ا في الدولة إذا لم تتوفر ف فة عل وظ
ا أ ما اشترطت و عال ا لذلك،  ر المادة مستو من التأهيل مساو ون قد أن ، السالفة ذ

ة أالإدارات العمو و ل مدة خمس سنوات على الأقل في المؤسسات أمارس العم في و م
ةالمؤسسات والهيئات    .العموم

ما يتم انهاء  التقاعد، الوفاء والاستقالة،  ة  اب قانون ستند إنهاء مهام الوالي إلى أس
اب أخر منها ة الح في : مهام الوالي لأس غير الطر التأديبي أ للسلطة الرئاس الفصل 

ة للوالي دون  ف اطهإنهاء العلاقة الوظ سبب عدم  ارت لخطأ تأديبي وذلك في حالة الفصل 
حيث تقع الكفا الطر التأديبي  ون  ة، وإما الفصل و اقة البدن ة، الموالي لعدم الل ءة المهن

                                                             1(-، ستير في القانون العام، فرع  بلفتحي عبد الهاد رة ماج ، مذ ز القانوني للوالي في النظام الإدار الجزائر المر
ة الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة  ل ة والإدارة،  اس   .34، ص 2011-2010المؤسسات الس

  .، المرجع الساب230-90من المرسوم التنفيذ رقم  13المادة  -)2
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قرار من المجلس  ون ذلك في حالة العزل  م و على الوالي الذ ارتكب خطأ مهني جس
م جنائي على الموظفالتأديبي أ سبب ح   .)1(و العزل 

ة التعيين ل انت السلطة التقديرة أثناء عمل ها حدود فإن إنهاء المهام لا يخضع إذا 
ة التعيين لها حدود فإن إنهاء المهام لا يخضع إلا للشرو  إلا للشرو التقديرة أثناء عمل

ة وه ل حيث تنتهي مهام الوالي بذات طرقة تعيينه و الش ل الذ تم له التعيين  احترام الش
اقتراح  س الجمهورة  صدره رئ قا لقاعدة من وزر الداخفيتم ذلك عن طر مرسوم  ة تطب ل

ال   .، فمن له سلطة التعيين له سلطة إنهاء المهام)2(تواز الاش
ة على أعمال الوالي: ثالثا ة الرئاس   الرقا

ه فحسب بل تمتد  س الإدار في تعيين وإنهاء المهام لمرؤوس لا تقتصر سلطات الرئ
سلطة التعقيب سلطة الإشراف  سلطاته على أعمال المرؤوس وذلك من خلال سلطة الأمر،

ة على التصرفات ه، والرقا   .والتوج
ة  331-18فقد خول المرسوم التنفيذ رقم  ات وزر الداخل المحدد لصلاح

ةوالجم ة والتهيئة العمران ة على أعمال الوالي  ،)3(اعات المحل ممارسة مظاهر السلطة الرئاس
اره ممثلا للدولة   .بإعت

ة على أعمال الوالي من خلال نص المادة تظهر سلطة وزر الداخ من المرسوم  12ل
ة 331-18التنفيذ رقم  ة والجماعات المحل لف وزر الداخل ، حيث نصت على أنه 

ا  1990، سنة ويولي 25المؤرخ في  226- 90المرسوم التنفيذ رقم  -)1                                                              مارسون وظائف عل حدد حقوق العمال الذين 
ة، العدد  اتهم ، الجردة الرسم   .1990يوليو  28صادرة بتارخ  31في الدولة وواج

، شهادة الماستر في الحقوق تخص قانون عام  -)2 ز ة في إطار النظام الإدار المر تو عبد الواحد، السلطة الرئاس
ة، سنة  ة مغن ر بلقايد تلمسان، الملحقة الجامع ، جامعة أبي    .2016- 2015ومعم

ة والجماعات 331- 18تنفيذ رقم المرسوم ال -)3 ات وزر الداخل ة، ، المتضمن تحديد صلاح ة والتهيئة العمران المحل
سمبر  22المؤرخ في  سمبر  23، المؤرخة في 77، العدد 2018د   .2018د
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ة بتحديد شرو  ة القرارات المحل زة برقا ة في مجال الأعمال اللامر والتهيئة العمران
ة و    .تحديد شرو تنفيذها والسعي لانسجامهاالقرارات الإدارة التي تتخذها السلطات المحل

عة السلطات  متا ة  قوم وزر الداخل ورة أعلام  وفقا للفقرة الخامسة من المادة المذ
النشاطات  طة  ع الطعون والمنازعات المرت ما يتا م في مجالات نشاطها،  ة للتنظ المحل

تها ة وتحديد قواعد وشرو دراستها وتسو   .المحل
ة تحديد و ت أضف إلى السلطا ورة أعلاه يتولى وزر الداخل ات المذ الصلاح

زة التي لها أثر على ال ةوتنسي وتنفيذ الأعمال الممر م   .)1(جماعات الإقل
عة تطبي القواعد  قوم بتحديد واقتراح ومتا زة  اره سلطة مر ة لاعت إن وزر الداخل

اكل ا اختصاصات اله مها الإدالمتعلقة    .)2(ار وسيرهالإدارة وتنظ
ة  ة والتهيئة العمران ة والجماعات المحل لف وزر الداخل ة،  ما أنه وفي مجال المال

ة ومصالحها ومؤ  م اتي والمحاسبي للجماعات الإقل ة بتحديد الإطار الميزان سساتها العموم
ة في النف عة المحل ة ومتا ات المحل ة الميزان مراق ة قات والإيرادات واقتطاعها،  ة المحل المال

ه المادة    .331- 18من المرسوم التنفيذ رقم  17وتحليلها وف ما جاءت 
ة التضامن  قوم بترق ة إنما  ة المحل مقارة الميزان ة  تفي وزر الداخل ضا لا  أ

ع تعاضد قه وتشج ة المالي والمحلي، والسهر على تطب م   .)3(الوسائل بين الجماعات الإقل
  
  

  .الساب ، المرجع331- 18من المرسوم التنفيذ رقم  4الفقرة  19المادة -)1                                                             
  . ، المرجع نفسه331-18من المرسوم التنفيذ رقم  14المادة  -)2
  .، نفس المرجع331-18م من المرسوم التنفيذ رق 17المادة  -)3
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س الدائرة: الثانيالفرع  ة على الرئ ة الرئاس   الرقا
يز الإدار  ة أ صورة من صور عدم التر تعتبر الدائرة جزءا لا يتجزأ من إدارة الولا
الاستقلال  ة ولا  ة المعنو الشخص ة لأنها لا تتمتع  ست محا ة ول عة للولا فهي إدارة تا

قوم بتسييرها هيئة معينة والمتمثلة في  س الدائرة الذ تستمد وجودها القانوني من المالي،  رئ
اته   .صلاح

غي التطرق إلى تعرف  س الدائرة ين ة على رئ ة الرئاس موضوع الرقا وللإحاطة 
س الدائرة  شخص مرؤوس )أولا(رئ س الدائرة  ة على رئ ة الرئاس ا(، ثم الرقا ة )ثان ، الرقا

س الدائرة  ة على أعمال رئ   ).ثالثا(الرئاس
س الدائرة: أولا ف رئ   تعر

دارة من أحد أجهزة الا و، فه)1(س الدائرة من المناصب في الدولةعتبر منصب رئ
ة وهذا ما جاء وفقا لنص المادة  الذ  215-64من المرسوم التنفيذ رقم  02العامة للولا

اكلهاحدد أجهزة الإ ة وه   .)2(دارة العامة في الولا
عدة  س الدائرة  اره قوم رئ اعت اتها أخر  ة وصلاح صفته ممثلا للولا ات  صلاح

  .ممثلا للدولة
رة حرو -)1                                                              ة في الجزائر، مذ م ة على مستو الجماعات الإقل ز القانوني للهيئات المعن حمد حنان، المر ة زن الدين، بو

ة، جامعة عبد الرحمان  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة والجماعات المحل م ماستر في الحقوق، تخصص الهيئات الاقل
ة، سنة    .34، ص 2016- 2015ميرة بجا

ة 1994يوليو  23المؤرخ في  215- 94من المرسوم التنفيذ  02المادة  -)2 حدد أجهزة الإدارة العامة في الولا  ،
اكلها، الجرد ة العدد وه ة الموضوعة تحت سلطة الوالي على ": التي تنص على 48ة الرسم تشمل الإدارة العامة في الولا

  :ما يلي
ة العامة -   .. .الكتا
س الدائرة -    ".رئ
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س الدائرة   .)1(من أحد الأجهزة المساعدة للوالي عتبر رئ
س الدائرة في   .)2(ين العام للدائرة والمجلس التقنيالأم: تتمثل الأجهزة المساعدة لرئ

ا س: ثان ة على الرئ ة الرئاس   شخص مرؤوس الدائرة الرقا
موجب  س الدائرة استدعى ذلك إلى تعيينه  ة المنصب الذ يتولى رئ نظرا لأهم

س الدائرة من خلال المادة و الذ اهتم ه 240-99المرسوم الرئاسي رقم   3/8الآخر برئ
مرسوم رئاسي: "... التي نصت على عين  س الدائرة  اقتراح من الوزر " رئ ون ذلك  و

قترح من قبل  07ادة الأول هذا ما جاء وف نص الم س الدائرة  من نفس المرسوم إذ أن رئ
موجب مرسوم رئاسيالوزر الأول  ه    .)3(ثم يتم تنصي

س الدائرة يجب أن تتوفر في الشخص المعني الشرو العامة  للالتحاق منصب رئ
فة العامة المنصوص عليها في المادة  الوظ ذا  ،03-06من الامر رقم  75للالتحاق  و

ما يلي صها ف ن تلخ م ة في : الشرو الخاصة و فؤ شر الأقدم ون الشخص  أن 
فة أ ة أو الاالمؤسسات أو ممارسة الوظ ة و دارات العموم  5"المؤسسات والهيئات العموم
ون "سنوات على الاقل ما يجب أن   ،.  

زة والمناصب الع ا الأخر المن بين المسؤولين عن المصالح المر موجود على ل
ة من طرف السلطةمستو الإ الحما ون متمتعا  ة، ضف إلى ذلك يجب أن   دارة المحل

فة ة طول فترة أداء الوظ   .)4(الرئاس
  .الساب، المرجع 215-94من المرسوم التنفيذ رقم  09المادة  -)1                                                             

، ص  -)2 يز في التشرع الجزائر ة على أجهزة عدم التر عقوب أمازغ، الرقا م،    .28أغيث حل
ة الحقوق  -)3 ل  ، رة ماستر في الحقوق تخصص قانون إدار ، مذ يز الإدار م، هيئات عدم التر م سل والعلوم  تم

رة، سنة  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس   .16، ص 2015-2014الس
، ص  -)4 حمد حنان، المرجع الساب   .32روحة زن الدين، بو
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التعيين أ ادرة السلطة المختصة  م طرقتين، إما  س الدائرة  و يتم إنهاء مهام رئ
غ هذا الأ الأمر، تلتزم السلطة المختصة بتبل   .)1(خيرطلب من المعني 

ة  ملك صلاح ة التعيين  حث من له صلاح ما تنتهي مهامه بنفس طرقة تعيينه، 
ال قا لمبدأ تواز الأش   .إنهاء المهام تطب

س الدائرة: ثالثا ة على أعمال رئ ة الرئاس   الرقا
عون  مارس اره من الموظفين التا اعت س الدائرة  ة على أعمال رئ الوالي سلطة رقاب

ة وهذه  ة وخضوعلقطاع الولا ع   .)2(العلاقة تعتبر علاقة ت
ات  ض منه، تنش وتنسي عمل تفو س الدائرة تحت سلطة الوالي و يتولى رئ

صادق على مداولا ما  ة وتنفيذها،  ة للتنم ة تحضير المخططات البلد ت المجالس الشعب
عة للدائرة  ات التا ون موضوعها في البلد حددها القانون والتي  ة حسب الشرو التي  البلد
ارات والكراء لفائدة  نفسها والمداولات المتعلقة بتعرفات الحقوق مصلحة الطرق وتوقف الس

ون موضوعها شرو الإيجار التي لا تتع ذا المداولات التي  ات، و د مدتها تسع البلد
ة المخصصة للخدمة ) 09( ة البلد ص الملك سنوات والمداولات التي تخص تغيير تخص

ذا  ة والمخاطر والإجراءات، و المناقصات والصفقات العموم ة والمداولات المتعلقة  العموم
ا ات والوصا ون موضوعها اله   .المداولات التي 

طل س الداما تتجلى سلطة الوالي حين  ات ع رئ ئرة الوالي عن الحالة العامة في البلد
علمه دور  مهمتهالتي تنشطها و ل المسائل التي تتصل    . )3(ا 

                                                             
، محاضرات في مادة القانون  -)1 س المجلس الشعبي البلد في التشرع الجزائر ز القانوني للوالي ورئ ، المر اس جواد إل

ز الجامعي  ، المر   . 02، ص 2013- 2012تمنغست، سنة الإدار
  . ، المرجع الساب215-94من المرسوم التنفيذ رقم  10المادة  -)2
  . ، المرجع الساب215-94من المرسوم التنفيذ رقم  13المادة  -)3
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ة إضا اكل التقن ا استشارا في تعيين مسؤولي اله س الدائرة رأ عطي رئ فة إلى ذلك 
عة لإدارة الدولة في الدائرةا   .)1(لتا

س الدائرة  215-94من المرسوم التنفيذ رقم  15ووفقا لنص المادة  عقد رئ
عضهم أ اجتماعا جتمع ب ة و عهم في نسخة منها إلى الوالي، و ل أسبوع في دورة عاد بجم

اتب عام  ساعد في تنفيذ مهامه،  س الدائرة في مدونة القرارات الإدارة، و وتنشر قرارات رئ
غطي نشاطهم الب ومجلس تقني من مسؤولي ات التي ينشطهامصالح الدولة الذ    .)2(لد

ة: الفرع الثالث ة على الأمين العام للولا ة الرئاس   الرقا
س الدائرة والأمانة  ة عامة وديوان رئ ة من مفتش تتكون الإدارة العامة للولا

غي التطرق إلى تعرفها ...العامة ة عليها ، لمعرفة )أولا(إلخ، وهذه الأخيرة ين ة الرقا ف
ا(   ).ثان

  :التاليو وهذا ما يتم معالجته على النح
ف الأمانة العامة: أولا   تعر

مجموعة  ة لهذه الأخيرة، إذ تقوم  ة من بين المصالح الأساس تعد الأمانة العامة للولا
ة  موجب )3(من الأعمال المسندة لها تحت سلطة إشراف الأمين العام للولا عين  ، والذ 

التعيين  240- 99المرسوم الرئاسي رقم  رة فالمتعل  ة والعس   .)4(الدولةفي الوظائف المدن
  . ، نفس المرجع215-94من المرسوم التنفيذ رقم  14المادة  -)1                                                             

ة،  -)2 اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة الماستر في الحقوق،  ، مذ ز القانوني الوالي في التشرع الجزائر اة، المر فدول ح
رة، سنة  س ضر    . 35، ص 2014- 2013جامعة معهد خ

م الادار (سعيد بوعلي، نسرن شرقي، مرم عمارة، القانون الإدار  -)3 س )النشا الادار - التنظ للنشر، ، دار بلق
  . 89الجزائر، ص

  .، المرجع الساب240- 99المرسوم التنفيذ رقم  8، الفقرة 3اـنظر المادة  -)4
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ا ة: ثان ة على المهام الأمين العام للولا ة الرئاس   الرقا
ة العامة، و تتمتع الأمانة العامة، أ لة الكتا ات والمهام المو مجموعة من الصلاح

ممارستها  قوم الأمين العام  ة والمتمثل في إليها، و ة الجهاز التنفيذ الولا تحت سلطة ورقا
  .الوالي

ما يلي ن إيجازها ف م   :)1(و
ضمن استمرارةسهر  -1  .على العمل الإدار و
ة -2  .ينس أعمال المديرن في الولا
ة -3 عة أعمال المصالح الموجودة في الولا  .متا
ص  -4 الوثائ والمحفوظات والتلخ اكل المختصة  ضا ينش عمل اله نسقها، وأ و

تولى مراقبتها اكل البرد و ة له  .النس
عة تنفيذ  -5 ة مداولات المجلس الشعبي الولائي و متا قرارات التي يتخذها مجلس الولا

تولى مراقبتها اكل البرد و ة له النس ضا  نسقها، وأ  .و
س ة و         .      هر على تنفيذهاتنش مجموع برامج التجهيز والاستثمار في الولا

ع ة: الفرع الرا ات الولائ ة على المندو ة الرئاس   الرقا
ة بناءيتم ا ات الولائ ة إلى حل المجلس ستحداث المندو ة المؤد اب القانون على الأس

موجب نص المادتين  المتعل  07-12من القانون رقم  49الشعبي الولائي والمحددة 
ة، والمادة  ات تجديد  704-16 من المرسوم التنفيذ رقم 2الولا ف المتضمن تحديد 

ة المحلة، المؤرخ في  ة والولائ ة البلد حيث وعلى إثر 2016مارس  21المجالس الشعب  ،
ة بناء على اقتراح من الوالي خلال  ة ولائ ة بتعيين مندو قوم وزر الداخل ام  10ذلك  أ

  .، المرجع الساب215- 94، المرسوم التنفيذ رقم 4اـنظر المادة  -)1                                                             
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ات واختصاصات التي  تلي حل المجلس الشعبي الولائي، وذلك من أجل ممارسة الصلاح
مات المعمول موجب القوانين والتنظ ة تنصيب مجلس جديدالمخولة لها    .)1(ة بها، إلى غا

م 07-12من القانون  49وأحالت الفقرة الثالثة من نص المادة  ما يخص ح م ف إلى التنظ
  .هذه المسألة

ر الذ حدد شرو الواجب توفرها في أعضاء هذه  والجدير  أن المشرع الجزائر لم 
ما يخص مسألة الاقتراح ومسألة التعيين لوزر  ة، ومنح السلطة التقديرة للوالي ف المندو

ة الداخل لف    .م
ات تحديد المجلي الشعبي الولائي خلال مدة  أشهر ابتداء من تارخ  03وتجر انتخا

  .)2(الحل
معنى أن الآجال التي حددت بثلاث  النظام العام  واستثنى المشرع حالة المساس الخطير 

ة توافر ال اتأشهر ستمتد إلى غا ة لإجراء الانتخا   .)3(ظروف المناس
ما استثنى حالة أخر والمتمثلة في تحديد المجلس الشعبي الولائي إن تم الحل 

ةخلال الس   .)4(نة الأخيرة من العهدة الانتخاب
ات جديدةو وه ة إجراء انتخا ة  عملها مد سنة إلى غا ة الولائ   .ما يوضح استمرارة المندو

م  ذل الجهد في تنظ من في المحافظة على المال العام والانفاق و ولعل الهدف 
ات  ة وإجراء الانتخا ة ولائ ان من الانسب إنشاء مندو م معين، إذا  ات تشمل إقل انتخا

ة، المرجع ساب 07- 12من قانون رقم  49أنظر المادة  -)1                                                              الولا   .المتعل 
ة  104-16التنفيذ رقم  من المرسوم 3راجع المادة  -)2 ة والولائ ة البلد ات تجديد المجالس الشعب ف المتضمن تحديد 

ة رقم 2016مارس  21المجلة، المؤرخ في    .2016مارس  23، المؤرخة في 18، الجردة الرسم
ة، المرجع الساب 07- 12من قانون رقم  50أنظر المادة  -)3 الولا   .المتعل 
ة،  07- 12، من القانون رقم 2ة فقر  50أنظر المادة  -)4 الولا   .المرجع السابالمتعل 
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قوةالعام في  ة  ة الولائ ضا مهمة المتصرف والمساعدين والمندو القانون في  أوانها وتنتهي أ
  . )1(تنصيب المجلس الجديد

ة: المطلب الثاني ة على البلد ة الرئاس   الرقا
ات النظام  ة على الأشخاص المعينين وفقا لمقتض ة الإدارة الرئاس تمارس الرقا

ز للدولة، حيث تشمل هذه الرقا ة المر ات )الفرع الأول(ة الأمين العام للبلد ، والمندو
ة    ).الفرع الثاني(البلد

ة: الفرع الأول ة على الأمين العام للبلد ة الرئاس   الرقا
غي التطرق إلى تعرف الأمين  ة ين ة الإدارة على الأمين العام للبلد لدراسة الرقا

شخص مرؤوس  ،)أولا(العام  ة على الأمين العام  ة الرئاس ا(ثم الرقا ة )ثان ، ثم دراسة الرقا
ة  ة على أعمال الأمين العام للبلد   .)ثالثا(الرئاس

ة: أولا ف الأمين العام للبلد   تعر
ة ه ة، هذا ما و الأمين العام للبلد هيئة من الهيئات الإدارة المعينة على مستو البلد

ة تتمثل في المجلس الشعبي  15ة جاء وف نص الماد اكل البلد التي نصت على أن ه
س المجلس الشعبي البلد وادارة ينشطها  ة يرأسها رئ هيئة مداولة، وهيئة تنفيذ البلد 

ة تحت س المجلس الشعبي البلد الأمين العام للبلد   .)2(سلطة رئ
ا شخص : ثان ة  ة على الأمين العام للبلد ة الرئاس   مرؤوسالرقا

  .، المرجع الساب104-16من المرسوم التنفيذ رقم  12المادة  -)1                                                             
ة، المؤرخ في 10- 11من القانون رقم  15المادة  -)2 البلد ة العدد 2011يونيو  22، المتعل  ، 37، الجردة الرسم

ة  03المؤرخ في  ل   .2011جو
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شخص مرؤوس من خلال تعيينه،  ة  ة على المين العام للبدل ة الرئاس تظهر الرقا
  .إلخ...ترقيته، إنهاء مهامه

ة  ف تم تحديد  ات، و ان البلد ات حسب عدد س يختلف تعيين الأمناء العامون للبلد
موشرو    .)1(تعيين هذه الفئة عن طر التنظ

انها يتم تعيين الأمناء العامون للبلد فوق عدد س نسمة والامناء  100000ات التي 
مرسوم، بناءا على  ة الجزائر  ات ولا ة والأمناء العامون لبلد ات مقر الولا العامون لبلد

ة، م الجماعات الإقل لف  ال نفسها اقتراح الوزر الم   .)2(وتنهى مهامهم حسب الاش
على أنه يتم تعيين الأمناء  320- 16من المرسوم التنفيذ رقم 21تنص المادة 

انها  ات التي تساو عدد س قرار من الوالي و نسمة أ 100000العامون للبلد قل عنه 
، وتنتهي مهامهم حسب  ا، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلد م المختص إقل

ال نفسها   .الاش
س المجلس الشعبي  ة من طرف رئ البلد وفقا ما يتم تعيين الأمين العام للبلد

س المجلس الشعبي البلد : التي تنص على 26- 91من المرسوم رقم  12للمادة  يوظف رئ
ة القانون المنصوص عليها في  خضع قراراته للمراق سيرهم و عينهم و المستخدمين البلديين و

ه العمل م الجار    .التنظ
س الجمهورة سلطة تعي 240-99ما منح المرسوم الرئاسي رقم  ين الأمناء لرئ

ات مقر الو  ةالعامون لبلد   .)1(لا
                                                             

ة، المرجع نفسه 10-11من القانون رقم  127المادة  -)1 البلد   . المتعل 
سمبر  13المؤرخ في  320-16من المرسوم التنفيذ رقم  20المادة  -)2 قة 2016د ام الخاصة المط ، المتضمن الأح

ة العدد  ة، الجردة الرسم سمبر  15، المؤرخة في 73على الأمين العام للبلد   .2016د
، صروحة ز  -)4 حمد حنان، المرجع الساب   .34ن الدين، بو
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ة يجب نتوفر جملة الشرو والتي تم النص عليها  فة الأمين العام للبلد للإلتحاق بوظ
  .320- 16في المرسوم التنفيذ رقم 

انها  ة التي يبلغ س عين الأمين العام للبلد   :نسمة فأقل، من بين 20000حيث 
سي، الموظفين المرسمين الذين  -1 مي رئ ة متصرف إقل ينتمون على الأقل إلى رت

ة أ م سي للإدارة الإقل ة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث و مهندس رئ سنوات  )03(رت
صفة موظف ة   .من الخدمة الفعل

ة  -2 مي، مهندس دولة للإدار الموظفين الذين ينتمون إلى رت ة أمتصرف إقل م و ة الإقل
ة معادلة لها، الذين يثبتون خمس  ة بهذه) 05(رت  .)2(الصفةسنوات من الخدمة الفعل

ة  320-16من المرسوم التنفيذ رقم  23وفقا لنص المادة  يتم تعيين الأمين العام لبلد
انها من  نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذ ينتمون  50000إلى  20001التي يبلغ س
ة م ة أعلى الأقل إلى رت م سي للإدارة الإقل سي، مهندس رئ مي رئ ة معادلة و تصرف إقل رت

ة بهذه الصفة )03(لها، الذين يثبتون ثلاث    .سنوات من الخدمة الفعل
ة بنفس طرقة تعيينهيتم إنهاء مهام الأمين    .)3(العام للبلد

ة: ثالثا ة على أعمال الأمين العام للبلد ة الرئاس   الرقا
ات عديدة  لقد س المجلس الشعبي البلد صلاح أعطى المشروع الجزائر لرئ

ة  صفته ممثلا للبلد عض منها  مارس ال حيث  ة الاختصاص  ازدواج ومتنوعة أ يتمتع 
ر  27في  مؤرخ 240-99من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -)1                                                                                                                                                                                               ة 1999أكتو التعيين في الوظائف المدن ، يتعل 

ة رقم  رة للدولة، الجردة الرسم ر  31، المؤرخة في 76والعس   .1999أكتو
  .، مرجع ساب320-16من المرسوم التنفيذ رقم  22المادة  -)2
  
ة، 320- 16من المرسوم التنفيذ رقم  2الفقرة  20المادة  -)3 قة على الأمين العام للبلد ام الخاصة المط ، يتضمن الأح

سمبر  13المؤرخ في  ة، العدد 2016د سمبر  15، المؤرخة في 73، الجردة الرسم   . 2016د
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ة التي  ات السلطة الرئاس صفته ممثلا للدولة ومن هذه الصلاح والاختصاصات الأخر 
ة على موظفي الب س البلد   .)1(ةلدمارسها رئ

ا من خلال نص المادة  ة جل المتعل  10- 11من القانون رقم  125تظهر الرقا
حيث نصت على ة  ة إدارة توضع تحت سلطة المجلس الشعبي البلد : "البلد للبلد
ة  نشطها الأمين العام للبلد   ".و

أتي ما  ة  لف الأمين العام للبلد س المجلس الشعبي البلد    :تحت سلطة رئ
  تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدضمان. 
 عة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلد  .ضمان متا
 ةتنش وتنسي سير ال ة للبلد  .)2(مصالح الإدارة والتقن

ة : " على أن 10- 11 من القانون رقم 29ما نصت المادة  ضمن الأمين العام للبلد
س المجلس الشعب لاح أن "ي البلدأمانة الجلسة وتحت إشراف رئ ، من خلال هذه المادة 

ة إشراف س المجلس الشعبي البلد على الأمين رقا ة رئ   . رقا
الرجوع إلى نص المادة ة  320- 16من المرسوم رقم  16 و مارس الأمين العام للبلد

س المجلس الشعبي  ون ذلك تحت سلطة رئ ة و ة على مستخدمي البلد السلطة السلم
ما   ، ة منها للأمين العام سلطة التعيين على البلد منحت ذات المادة في الفقرة الثان

قدم اقتراح  ما   ، س المجلس الشعبي البلد ض من رئ عد تفو ة وذلك  مستخدمي البلد
ة، إضافة إلى ذلك  ا ومناصب الشغل المتخصصة في البلد التعيينات في المناصب العل

ة والسهر على تس انتهاضمن تنفيذ الميزان ة وحفضها وص   .يير ممتلكات البلد
ة في الجزائر،لطعشاب -)1                                                              ة  فة، النظام القانوني للبلد ل  ، مي في الحقوق، تخصص قانون إدار رة ماستر أكاد مذ

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، سنة  اس   .45، ص 2013-2012الحقوق والعلوم الس
  .، المرجع الساب320-16من المرسوم التنفيذ رقم  13المادة  -)2
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س المجلس الشعبي البلد  م دور من قبل رئ ة لتقي ما يخضع الأمين العام للبلد
قرار من ال م  ات التقي ف م إلى الوالي وتحدد معايير و لف الذ يرسل تقرر التقي وزر الم

ة م   .)1(الجماعات الإقل
ة عل: الفرع الثاني ة الرئاس ةالرقا ات البلد   ى المندو

غي التطرق إلى تعرفها  ات، ين ة على هذه المندو ة الرئاس ، ثم )أولا(لدراسة الرقا
سها والمتمثل في المندوب البلد  ة على رئ ا(الرقا ة على أعماله  ،)ثان   ).ثالثا(وأخيرا الرقا

ة :أولا ات البلد ف المندو   تعر
ة ألقد منح المشرع الجزائر الح في  ات بلد ة في حدود و إنشاء مندو ملحقات بلد

عد  10- 11من القانون رقم  133الاختصاصات وفقا لنص المادة  حيث  ة،  البلد المتعل 
موجب مرسوم تنفيذ رقم)2(ل الإدار لها والمتواجدة خارجااله المؤرخ  258- 16 ، وتنشأ 

ر  10في  مها وسيرها 2016أكتو ضا لقواعد تنظ   .والمحدد أ
  

ارات في تعيين هذه عض الاعت شتر هذا المرسوم مراعاة  ات و والمتمثل  المندو
  :في

عة الحاجات في محا المراف ا -1 نسجام المنطقة المحددة من الجانب العمراني، وطب
ة، ة الحضرة الكبر  العموم ة للبلد  .)3(النس

                                                             
  .، المرجع الساب320-16من المرسوم التنفيذ رقم  18المادة  -)1
، ص  علاء-)2   .138الدين، مرجع ساب
ر  10المؤرخ في  258-16من المرسوم التنفيذ رقم  3أنظر المادة  -)3 ة رقم 2016أكتو ، المؤرخة 61، الجردة الرسم

ر  29في    .2016أكتو
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ة ذات  -2 ة للبلد ة الموزعة عبر النس الامتداد الجغرافي الشاسع، التجمعات الثانو
ة  ارات التي تضمن فعال ما من خلال الاعت مها ونطاقات تأثيرها المعرفة، لا س إقل

 .)1(نجاعتهالمرف العام و 
موجب مداولة المجلس الشعبي البلد على  ة  ات البلد تتم المصادقة على انشاء المندو

قة ل ة المؤهلة للدولة أساس دراسة مس ات التنفيذ التشاور مع المندو ة  ، ثم ترسل )2(لبلد
ملف  ة، مرفقة  الجماعات المحل لف  عيد إرسالها إلى الوزر الم إلى الوالي ثم بدوره 

  .من نفس المرسوم 9خاص بها ورأ الوالي وفقا نص المادة 
ا ة على المندوب البلد: ثان ة الرئاس   الرقا

موجب مداولة المجلس  عين  ة من طرف مندوب بلد الذ  ة البلد تنش المندو
ة وفقا لنص المادة  س البلد ، وذلك بناءا على اقتراح من رئ من القانون  134الشعبي البلد

ساعده في ذلك متصرف بلد 10- 11 ة، و البلد س المجلي الشعبي )3(المتعل  عينه رئ  ،
ةاقترا البلد بناءا على   .)4(ح من الأمين العام للبلد

ة ا س البلد ن لرئ م ال ما  بنفس (ستخلاف المندوب البلد وفقا لقاعدة تواز الأش
  .)5()طرقة تعيينه

  
  

  .، نفس المرجع258- 16من المرسوم التنفيذ رقم  3من نص المادة  5أنظر المادة -)1                                                             
  .، المرجع نفسه258-16لتنفيذ رقم من مرسوم ا 5أنظر المادة  -)2
قوم : المتصرف البلد -)3 فاءاته وخبرته، و ة على أساس  ة للبلد هو موظف، يختار من بين الإطارات الادارة أو التقن

ة ة البلد ع الموظفين المحولين إلى المندو قة وتنش العمل بين جم فة التنس   .بوظ
ة و لاب، عمال ج  -)4 قاتهاالادارة المحل اعة والنشر والتوزع،  ،تطب   .152ص  دار هومه للط
  .، المرجع الساب258-16من المرسوم التنفيذ رقم  10أنظر المادة  -)5
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ة: ثالثا ات البلد ة على أعمال المندو ة الرئاس   الرقا
ممارسة مجموعة من المهام المسندة  هلف المندوب البلد  س ال ة رئ ، تحت رقا

ن تحديدها في النقا  م صفة خاصة، و صفة عامة ونائب العام  المجلس الشعبي البلد 
ة   :التال
قوم  -1 افة المهام وأعمال التي  ة عن  ة الشخص س المجلس الشعبي البلد المسؤول رئ

الحالة المدن ض   بها المندوب البلد وخاصة تلك المتعلقة  تلقى منه تفو ة، و
 .)1(الإمضاء

ض إمضاء  -2 جوز له تفو ة، و يتولى مهمة التصدي على الوثائ الحالة المدن
ل موظف بلد وهذا تحت  ين البلديين وإلى  ة النائب المندو ة وتحت رقا مسؤول

 .)2(العام
عهد بها من قبل الهيئة  -3 ة  ة إدارة المراف العموم ات البلد ةيجوز للمندو  .)3(التداول
ما في تنش عمل المراف العم -4 ة ولا س ة البلد عة اختصاص المندو ة التا ة للبلد وم

ة والنظافة  ة والنقل والمطاعممجال الحالة المدن  .)4(إلخ... العموم
ة -5 ان والتنم شة الس ل عمل من شأنه المساهمة في تحسين شرو مع ادرة   الم

ة ة للبلد ة والاجتماع  .)5(الاقتصاد
عة -6 علم ب متا ة المخولة له، و س المجلس المسائل التي تهم المراف العموم ها رئ

 .)6(البلد دون تأخير
، ص  -)1                                                                .139علاء الدين عشي، المرجع الساب

عة الأولى، جسور للنشر والتوزع، الجزائر،  -)2 ة، الط اف، شرح قانون البلد   . 214، ص 2012عمار بوض
، ص  -)3   .139علاء الدين عشي، المرجع الساب
  .، المرجع الساب258-16من المرسوم التنفيذ رقم  14أنظر المادة  -)4
  .، نفس المرجع258-16من المرسوم التنفيذ رقم  11أنظر المادة  -)5
  .الساب، المرجع 257-16لتنفيذ رقم من المرسوم ا 11أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -)6
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الملاقاة ما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائر أنشأ إلى جانب ات ما سمي   هذه المندو
ة وجزء منها  سي للبدل ة الاتصال بين المقر الرئ ون من الصعو ة، وـاسس عندما  البلد

ع ضا و د المسافة أل ة وأ ات البلد ة التي أنشأت بها المندو ف لضرورة وتحددت بنفس الك
تصرف تحت  ة لتعيين مندوب خاص بها و س المجلس الشعبي البلدالنس ة رئ   .)1(رقا

هغير أنه يجب  ة التنب ة مندو ا إلغاء الملاقاة أنه عندما تنشأ البلد ة وفقا  فإنه يتم تلقائ البلد
ر 258- 16من المرسوم التنفيذ رقم  20نص المادة    .)2(السالف الذ

حث الثالث ة ال :الم ة الإدار ةالرقا ات التنفيذ ة على المدير   رئاس
غي التطرق إلى  ة ين ة الولائ ة على المديرات التنفيذ ة الرئاس لدراسة موضوع الرقا

ة  تعرف ة ، )المطلب الأول(المديرات التنفيذ الرقا ة  ة الأجهزة المعن على المديرات التنفيذ
  ).المطلب الثاني(

ف:المطلب الأول ة  تعر ات التنفيذ   المدير
ة للوزارة ة تلك المصالح الخارج المديرات التنفيذ عض المهام ، قصد  الإدارة تقوم ب

مي و  ض من الوزارةالمحلي على المستو الإقل تجسد وحدتها بذلك تمثل الدولة و  هيو ، بتفو
منها القطاع ، فرض أنظمتها في العديد من القطاعاتوتعمل على تنفيذ قوانينها و 

  .)3(الفلاحيالثقافي و ، الاجتماعي، المالي، الاقتصاد
ل مديرات أو  ة إمّا في ش ة للدولة على مستو الولا ة مديرات و تكون المصالح الخارج فرع
قا لنص المرسوم التنفيذو أ اتب تطب اكل 1991يونيو 23 المؤرخ في188- 90 رقم م حدد ه

ة، المرجع الساب 10-  11من القانون رقم  138راجع المادة -)1                                                              البلد   .المتعل 
، ص عمال ج -)2   .154لاب، المرجع الساب
، ص- )3 اف، المرجع الساب   .246عمار بوض
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زة وأجهزتها في الوزارات الإدارة ة التي توحي هناك العديد من او . )1(المر لأسس القانون
  .بوجودها

موجب مرسوم رئاسي رقم  ة  عد  240 –99يتم تعيين المدير الذ يترأس المصالح الخارج
  .اقتراح من الوزر الأوّل

ما يليتقوم المصالح الخا مهام عديدة تتمثل ف ة    :رج
عة لإدار  راقبهايبرمج عمل المصالح التا قومها و نسقها و نشطها و   .ته و

اكل المعينة المشارع و درس عد و  ة التقديرات اتصال مع المصالح واله الخاصة بتنم
ة   .)2(القطاع في الولا

قوم في حدود اختصاصاته على حسن تنفسهر  نس إنجازها،  ة و يذ برامج التنم
ات الت، عد الحصيلة الدورة لهانشا المالح و  مارس الصلاح سندها القانون إلى ما  ي 

طالمؤسسات والمقاولات و  ة المرت ةالهيئات العموم عة للولا قطاع نشاطه والتا   .)3(ة 
ةالأجهزة : المطلب الثاني ات التنفيذ ة على المدير الرقا ة    المعن

ة م ة إلى رقا ة الولائ زة تخضع المديرات التنفيذ زدوجة من طرف الإدارة المر
ة الوزارةعلى المديرات الأخر  المتمثلة فيو  ة الواليإلى رقو ، )الفرع الأول(رقا ى عل ا

ة ة الحيو   ).الفرع الثاني(المديرات الولائ
  
  

، ص - )1                                                                .107علاء الدين عشي، المرجع الساب
، ص - )2   .19بن تومي عائشة، المرجع الساب
، ص ي، المرجع شعلاء الدين ع - )3   .108الساب
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ة الوزارة على  :الفرع الأول ات الرقا   خر الأمدير
ة 07 –12من قانون  111مضمون نص المادة ل ما يخرج عن  الولا ، المتعل 

صفة مطلقة ة الوزر المعني  ة و ، يخضع إلى رقا ف ة وظ من خلال تمثيلها أمام من ناح
عي أ لأن هذه ، مع شخص معنو خاصو القضاء في منازعاتها سواء مع شخص طب

ة الغير المستثنو المديرات أ ة و المصالح الخارج ة المعنو الشخص الاستقلال اة لا تتمتع  لا 
سو المالي  اقي المديرات ل   .لها ح التقاضي 

ن الإشارة إلو  عض المديرات على سبيل المثالم انمديرة الصحة و : ى  ، الس
ة ة المدن مديرة الأشغال ، حف العقار مديرة ال، مديرة أملاك الدولة، مديرة الحما

ة اب و ، العموم ا الإعلام مدي، مديرة الثقافة، الراضةمديرة الش رة البرد وتكنولوج
ة لمسح الأراضي المدير، الاتصالو    .)1(إلخ.... ة الفرع

عض المديرات هي الأخر   لها تمثيل على مستو الدوائر مع العلم أنّ هناك 
ات في شو  فرع التعمير و ل فروع البلد عة لها  مثل متا . ..التعمير ديرة البناء و البناء الذ 

  .إلخ
ر خضوع هذه المديو  الذ ة جهاز آخر مستقل و الجدير  المتمثل في رات إلى رقا

ما بينها ة الوالي الذ يتولى مهمة التنسي ف ة نشاطاتها و ، رقا مختلف ومراق أعمالها 
ه نص ا  07 –12في فقرتها الأولى من القانون رقم  111لمادة قطاعاتها حسب ما أشار إل

عتها م طب ح عض الوزارات  ه أنّ هناك  ة ، ما يجب التنب س لها تمثيل على مستو الولا ل

، ص علاء الدين عشي، - )1                                                                .110ص  – 109المرجع الساب
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م العالي  حث العلميو وزارة التعل ة، وزارة الدفاع الوطني، ال الوزارة ، وزارة الشؤون الخارج
العلاقات مع البرلمانالم   .)1(وزارة العدل، لفة 

ة لا تتمتعو  ر أنّ هذه المديرات التنفيذ الذ ة الجدير  ة المعنو التالي و  ،)2(الشخص
ة ة المعنو س لها ح التقاضي لأن هذه الأخيرة تعد نتيجة من نتائج اكتساب الشخص ، ل

ة و  ة المعنو الشخص ة لوزارة لا تتمتع  النس ة وفقا لقانون الإجراءات نفس الشيء  المدن
عض المهام الإ ،)3(والإدارة ام ب ض هذه المديرات للق دارة على فلا يتصور أن تقوم بتفو

م المحلي مة إدارة " ثم تقوم بتمثيلها أمام القضاء الإدار ، )4(مستو الإقل هذه و أ" مح
  .ي منازعاتها أمام الجهات المختصةالمديرات تمثل نفسها بنفسها ف

صفته ممثل الدولةمنه نستنتج أن هذه المديرات يتم تمثيلها و    .من طرف الوالي 
عض الاو  ر  ن ذ ة في هذا الإطارم   :جتهادات القضائ
، مديرة الفلاحة والمتعل 2003 – 02 – 20القرار الصادر عن مجلس الدولة بتارخ  -

عة لوالي ة و ، حيث صرح مجلس الدولة أن هذه المديرة تا الشخص التالي لا تتمتع 
ة قا لنفس المادة و ، المعنو ة التقاضي ط س لها أهل من قانون الإجراءات  459التالي ل
ة همنه رفض الدعو المرفو و ، المدن  .)5(عة من هذه المديرة لسوء التوج

ة الحقوق  - )1                                                              ل  ، رة ماستر، تخصص قانون إدار ، مذ حواجلي جمال، المقاطعات الإدارة في النظام الإدار الجزائر
رة،  س ضر،  ة، جامعة محمد خ اس   .59، ص2016، 2015والعلوم الس

لال، - )2 ة  بلغالم  م ة في إطار القانون رقم  –إصلاح الجماعات الإقل رة ماجستير، تخصص دولة 07-12الولا ، مذ
ة الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،  ل ة،    .75، ص 2013- 2012ومؤسسات عموم

القانون المدني، المؤرخ في 10 – 05من القانون رقم  49أنظر المادة  - )3   .2005يونيو  20، المتعل 
ة 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09 – 08من القانون رقم  828راجع المادة  - )4 ، المتضمن قانون الإجراءات المدن

ة رقم    .2008أفرل  23المؤرخة في  21والإدارة، الجردة الرسم
، ص  - )5 لال، المرجع الساب   .77بلغالم 
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حيث و  2004جانفي  20س الدولة بتارخ القرار الصادر عن مجل - ن،  مديرة الس المتعل 
ة ة المعنو الشخص عدم تمتعها  صفته ممثل و ، أقر مجلس الدولة  أنّ إدخال الوالي في النزاع 

  .)1(الإجراء الصائبو لدولة ه
ة: الفرع الثاني ة الحيو ات الولائ ة الوالي على المدير   رقا

ة على ة و  أسندت للوالي عدة سلطات في مجال الرقا ة التنفيذ المتمثلة المديرات الولائ
التنفيذفي  ة على المدير الولائ   .ة على أعمالهالرقاو ، الرقا
ة الوالي على المدير الولائي: أولا  رقا

ة تنصيب المدير  215 – 94لقد منح المرسوم التنفيذ رقم  ، الولائيللوالي صلاح
ض من الوزر المعنيو  عد التفو ستشير الوالي في تعيين المدو ، ذلك  راء هذا الأخير بدوره 

ة   .)2(التنفيذيين على مستو الولا
ةقوم الوالي في حالة ارتكاب المدراء الولائيو  الإجراءات التال مة    :ن أخطاء جس

م طلب للوزر ا موجب قرار هامه و إنهاء مو لمعني إما بنقل المدير الولائي أتقد ون ذلك 
  .)3(مسبب

ة و  إنهاء مهام المدير التالي نستشف من خلال هذا الإجراء أنّ الوزر المعني له صلاح
ض الالولائي أ ملك الجزء: ا وفقا لقاعدة تواز الأش ملك الكل  ةو ، من   من له صلاح

ة إنهاء المهام   . التعيين له صلاح
ة  ل إدارة معن ة وضع مدير ولائي على مستو  ان   .الإضافة إلى إم

لال ، - )1                                                                .77، صالمرجع الساب بلغالم 
اكلها، مرجع  215 – 94من المرسوم التنفيذ رقم  29المادة راجع نص  - )2 ة وه المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولا

  .ساب
  .نفس المرجع - )3
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ا  ة على : ثان ةالرقا ة الحيو ات الولائ  مهام المدير
ما يليلقد حدد المشرع الجزائر هذه المديرات على س   :بيل الحصر وتتمثل ف

ة، تحصيلهاعاء الضرائب و و  ة المال ن التنو العمل الترو ، الرقا ة والتكو م في مجال التر ظ
م العالي و  حث العلميو التعل ة العمل، ال ة ، إدارة الجمارك، مفتش فة العموم ة الوظ مفتش
م الولاو المصالح التي يتطلب عملها ذلك أو  ةة لما له منحسب إقل   .)1(خصوص
وحساسيتها على المستو الوطني ذلك نظرا لخصوصيتها و ، استثنى الأعمال التي تقوم بهاو 
نو ، المحليو  عض منها على سبيل المثال م ر ال   : ذ

ة -1 ة التر ةتعد :مدير ة لوزارة التر ة المصلحة الخارج موجب ، مثا تم استحداثها 
م مص 174 – 90المرسوم التنفيذ رقم  ات تنظ ف ة على المتضمن  الح التر

ة وسيرها المعدل و  موجب المرسوم التنفيذ رقم مستو الولا ، 404 – 05المتمم 
ة س : التي تتولى المهام التال ةالسهر على احترام المقاي في مجال البناء ، الترو

ة و و ، التجهيزو  ةتها وتحليلها و معالججمع الإحصاءات المدرس ة مؤسسات التر ، مراق
  .)2(إلخ.. .ضع برامج لهذه القطاعات و 

السرعة في التنفيذو  ة ال، تمتاز هذه الأعمال  والي عليها تؤد إلى عرقلة مما يجعل رقا
  .)3(سيرها
ة الضرائب -2 زة لوزارة المالةتعتبر هي : مدير تم إنشاءها ، الأخر مصلحة غير ممر

م الإدارة  1990جوان  23موجب المرسوم التنفيذ الصادر في  المتعل بتنظ
ة 07 – 12قانون  من 111أنظر نص المادة  - )1                                                              الولا   .، مرجع سابالمتعل 

ة، جامع - )2 اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، رة ماستر، تخصص قانون إدار ، مذ يز الإدار ة مانع سلمى، هيئات عدم التر
رة،  س ضر،    .13ص، 2015 – 2014محمد خ

، ص  - )3   .20بن التومي عائشة، المرجع الساب
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زة لوزارة الاقتصاد ة و ، المر المهام التال تحضير الاقتطاعات و تتولى دراسة : تقوم 
اسة العامة للدولة النظر إلى الس ة  ائ ما يخص النصو ، الج ة المتعلقة ف ص القانون

الإعداد ، الرسوم التي يجب الاعتماد عليها بهذا الشأنو الحقوق ، ل الضرائب
ةالسنو لتقديرات  التالي و ، هذه الأخيرة تتطلب حرة أكبر في الممارسةو ، )1(الميزان

ة لوا ا على أعمالهافرض رقا   .)2(لي عليها يؤثر سلب
ة العمل   -3 فة و مفتش ة الوظ ةمفتش ة:العموم حد ذاتها أجهزة رقاب أ  فرضو ، فهي 

ة عليها غير مجد بتاتا   .)3(رقا
مجموعة من الشروو  ر أن المشرع الجزائر قيد هذا الاستثناء  الذ فيجب على ، الجدير 

ة نشاطها ماته، هذه المديرات إخطار الوالي بوضع هذا ما يجعل هذه و ، )4(والخضوع لتعل
ة الوالي وفقا للمرسوم التنفيذ  ر 215 – 94المصالح خاضعة لرقا ما يخول ، السالف الذ

النظام و  له سلطة اتخاذ أ إجراء حسب نص الأمن العموميين تحفظي من شأنه المساس 
ة الوالي من و . من نفس المرسوم 32المادة  ستخلص أنّ هذه المديرات لا تخضع لرقا منه 

فيا غيرها من الو ، لجانب الوظ قى خاضعة له من الجانب الإدار  ة لكنها ت مديرات التنفيذ
ل قطاعنفس الشيء الأخر و  ة  ة للوزارة المعن   .النس

ة إلاّ أنها تتمتع  ة المعنو الرغم من عدم اكتسابها الشخص ه أنّ هذه المصالح  ما يجب التنب
ع تمثيل نفسها و ، ح التقاضي المتمثل في بنفسها بواسطة ممثله القانوني و التالي تستط

ة أ انت مدع ة المختصةو مديرها التنفيذ سواء  دون ، مدعى عليها أمام الجهات القضائ
ةالحاجة إلى تمثيلها من طر  ة في منازعاتها القضائ   .ف الولا

                                                             
، ص  - )1   .14مانع سلمى، المرجع الساب
الجم - )2 رة ماستر، تخصص حقوق، اب حمو أحمد، علاقة الوالي  زة للدولة، مذ ة والمصالح غير الممر م اعات الإقل

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة،  اس ة الحقوق والعلوم الس   .14، ص 2016 – 2015ل
، ص  - )3   .15بن عائشة، المرجع الساب
، ص  - )4 ا حمو أحمد، المرجع الساب   .15ا
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  :تأكيد على ذلكو 
ة المؤرخ  - ة الوطن ة في و  1999 – 08 – 03في قرار وزر التر الذ خول مدير التر

ات تمثيله   .)1( في الدعاو المرفوعة أمام القضاءالولا
ة المؤرخ في  - ه مدراء أملاك الدولة  1999 – 02 – 20قرار وزر المال موج الذ فوض 
ات لتمثيله أمام القضاء العاد و    .)2(الإدار و مدراء الحف العقار على مستو الولا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لال -)1                                                               78ص, المرجع الساب , بلغالم 
  78ص , نفس المرجع -)2
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  ملخص الفصل الأول 

، الا أن هذه  اقي السلطات الأخر ة  ة سلطة إدارة رقاب ة الرئاس تعتبر الرقا
ة مفترضة تتقرر  ست مقيدة بنص قانوني عند ممارسة مهامها بل هي سلطة رقاب السلطة ل

اشر هذه الأخيرة مهامها على  دون نص، فت عي و ل طب ش ه و س على مرؤوس الهيئات للرئ
مي   .المعينة المتواجدة على المستو الإقل

يز  جهاز لعدم التر ة تتمثل في الوالي  فالهيئات الإدارة المعينة على المستو الولا
عد جهازا مساعدا  س الدائرة الذ  اره ممثلا للدولة، رئ اعت ة  ه الرقا الإدار تمارس عل

لف بتنش ة الم ذا  للوالي، الأمين العام للولا ة، و عة التنم ة ومتا إدارة المصالح الولا
س المجلس  مارس مهامه تحت سلطة رئ ة الذ  ة، في الأمين العام للبلد ة الولائ المندو

ة ة البلد ، والمندو   .الشعبي البلد
ا من خلال  ظهر ذلك جل ة و ة الرئاس ورة أعلاه للرقا ل الهيئات المذ تخضع 

ة الإدارة ة، التأديب، انهاء المهام هذا  ممارسة الرقا سلطة التعيين، الترق على المرؤوسين 
سلطة الاشراف،  ة الإدارة على أعمال المرؤوسين  من جهة، ومن جهة أخر ممارسة الرقا

م عة، التقي ه، المتا   ...إلخ التوج
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ة: الفصل الثاني ة المنتخ ة على المجالس المحل ة الوصائ ة الإدار   الرقا
ة من اهم الهيئات الإدارة على المستو المحلي لما  ة المنتخ تعد المجالس المحل

ه من دور في تسيير وإدارة الجماعات  ما تعتبر حلقة وصل بين تقوم  ة  ة المحل م الإقل
ة والسل ة في الدولالمجتمعات المحل ة والتشرع ل من مجموعة طة التنفيذ حيث تتش ة، 

اشر والسر لمدة خمس  الاقتراعالنواب المنتخبين من طرف الشعب عن طر  العام الم
ان، تعمل هذه المجالس ع لى تحقي وتوفير سنوات، يختلف عدد أعضائها حسب عدد الس

اسة المجتمع بإعداد مخططات  ة المواطنين في رسم س ة وتسعى لمشار الحاجات المحل
ممارسة  ما تتمتع  ة حقوقهم،  ة والسهر على تحقي مصالح المواطنين ورعا ة للتنم محل

ات أخر وهذا ما يجعلها تمتاز بنوع من  ةصلاح ة  الاستقلال قى خاضعة للرقا إلا أنها ت
ة المصلحة العامة وضمان الو  غرض حما ة وذلك  ة، لدراسة  احترامصائ هذا مبدأ المشروع

ة  ة الوصائ قتضي التطرق إلى مفهوم الرقا حث الأ(الفصل  ة على )ولالم ة الوصائ ، الرقا
حث الثاني(المجلس الشعبي الولائي  ة الوالي على المجلس الشعبي البلد ) الم ورقا

حث الثالث(   ).الم
حث الأول ة: الم ة الوصائ   مفهوم الرقا

ة  ة الوصائ غي التعرض إلى تعرف الرقا ة ين ة الوصائ ان مفهوم الرقا    لب
شابهها )الأولالمطلب ( ة عما  ة الوصائ   ).المطلب الثاني(، تمييز الرقا

ة: الأولالمطلب  ة الوصائ ف الرقا   تعر
ة بين ماهي ة الوصائ رة الرقا ين ماهو ) الفرع الأول(تشرعي  اختلف تعرف ف و

  .)الثاني الفرع(فقهي 
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ة: الفرع الأول ة الوصائ عي للرقا ف التشر   التعر

ة ما عدا دستور  ة الوصائ رة الرقا ة الجزائرة إلى ف ل الدساتير الوطن لقد أشارت 
الصادر  1976من الدستور الجزائر لسنة 184دة ، فنجد على سبيل المثال الما1963

القانون رقم  1976نوفمبر  22المؤرخ في  79-76الأمر رقم  المؤرخ  06-79والمعدل 
ة ضمن تسيير حسن لأجهزة الدولة في نطاق : "على 1979يوليو  07في  تستهدف المراق

لاد احترام   ."الميثاق والدستور ال
صفة صرحة، ونفحيث اشار نص المادة إ ة  رة الرقا ة للمادة لى ف النس  14س الشيء 

سمبر  08المؤرخ في  1996من دستور  ة رقم 1996د والتي تنص ، 76، الجردة الرسم
ة: "على مقراطي والعدالة الاجتماع م الد اد التنظ    "تقوم الدولة على م

راقب عمل السلطات  ه الشعب عن ارادته و عبر ف المجلس المنتخب هو الاطار الد 
ة    ."العموم

ة أ صفة ضمن ة فقد نص عليها المشرع  م الجماعات الإقل ما يخص القوانين المتعلقة  ما ف
ة رقم  55، 54، 53المواد : وذلك في العديد من المواد منها ذا 07-12من قانون الولا ، و

  .10- 11من القانون رقم  60، 59، 58، 57المواد 
ر ستخلص من النصوص السالفة الذ ة المشرع أن  ما  ع تعرفا مانعا للرقا الجزائر لم 

ا ذلك للفقهاء القانون  ة تار   .الوصائ
ف الفقهي: الفرع الثاني ة التعر ة للرقا   الوصائ

ة ال اينت أراء الفقهاء في إعطاء تعرف للرقا ةلقد ت   : منها وصائ
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أنها ة الإدارة  اف الرقا تور عمار بوض موجبها تضم: "عرّف الد ة  نت وحدة أداة قانون
ما  زة،  ة دائمة مستقرة بين اجهزة الدولة المستقلة والسلطة المر الدولة بإقامة علاقة قانون

الك اتخاذفل لهيئات  ة والحدود التي رسمها القانون القرار    .)1("ف
انها تور حسين عبد العال  ة، الملائمة على تصرفات وأعمال : "عرّفها الد ة مشروع رقا

ما لها من سلطات في الجهات  زة  ة بواسطة الجهات المر ة أو المصلح م زة الإقل اللامر
  .)2("هذا الشأن

ة هي مجموع السلطات أن  تجدر الإشارة من خلال هذه التعارف ة الوصائ الرقا
زة  زة على الإدارة اللامر منحها القانون للإدارة المر ات التي  الجماعات (والصلاح

ة م ة من) الإقل ة الصالح العام واحترام مبدأ المشروع   .أجل حما
شابههاتمييز الرقا: المطلب الثاني ة عما    ة الوصائ
ة وتحديد الهدف منهاأسب و  ة الوصائ تحقي أن  ن تم الإشارة إلى تعرف الرقا

م مماثلة لها  ة المصلحة العامة، فهناك مفاه ة الإدارة والوصا غي التمييز بين الوصا ين
ة  ة الإدارة والإشراف الإدار )الفرع الأول(المدن   ).الفرع الثاني(، الوصا

ة: الفرع الأول ة المدن ة والوصا ة الإدار   التمييز بين الوصا
ة الإدارة أساسا للقانون الخاص، حيث اخذ من مفهوم الوصي  يرجع مصطلح الوصا

ه في القانون المدني، فاعتبر الإدارة  زة والموصى عل ة(المر ة الوصي، ) جهة الوصا مثا
زة  ة(ما اعتبر الإدارة اللامر ه) الجهة الخاضعة للوصا ة الموصى عل   .)3(مثا

                                                             
ة، جسور للنشر والتوزع، الجزائر،  -)1 عة الثان ، ط اف، الوجيز في القانون الإدار ، ص 2007، سنة 2عمار بوض

177.  
، ص  -)2 ، مرجع ساب ة الإدارة بين علم الإدارة والقانون الإدار   .167حسين عبد العال محمد، الرقا
عة  -)3 ، الجزء الأول، الط لات، القانون الإدار ، 2008الأولى، دار وائل للنشر والتوزع، الأردن، سنة حمد القب

  . 112ص
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ة وهم المشمولين  ام القانون الخاص لناقصي الأهل ة تنظمها أح ة المدن إن الوصا
ة  ة الإدارة فلا يرجع تقررها إلى نقص في أهل ة، أما الوصا زة، الوصا الشخص اللامر

  .)1(هذه الهيئات تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشخص المعنو الأم وهي الدولة
ملك سلطة إبرام التصرفات وهو الموصى الذ  ة نحن أمام شخص واحد  ة المدن في الوصا

ة إذا ت اشرة الأعمال وإنتاج آثارها القانون ة يتولى م ة، أما الوصا مت في حدود المشروع
ل واحد عن الآخر بذاته وشؤونهالإ ان مستقلان ينفصل    .)2(دارة فنحن امام شخصان قانون

ة من حيث الهدف ة المدن ة الإدارة عن الوصا التصرفات الناشئة أن  ما تختلف الوصا
ا الإدارة فالهدف منها هو  ة مال القاصر بينما الوصا في نظام المدينة تنصرف إلى حما

ة المال العا   .)3(محما
ة والإشراف الإدار : الفرع الثاني ة الإدار   التمييز بين الوصا

أنه زة : "عرف الإشراف الإدار  اشرها السلطة المر مجموعة الإجراءات التي ت
ون الغرض منها تحقي وحدة القانون أو  زة وعلى أعمالها، ولا  على نفس الهيئات اللامر

ة المصالح التي تقوم الدولة  ستخلص عدة ميزات عن تعرف"برعايتهاحما  ، من التعرف 
ة الذ سب وتم ا ة الوصا ه ومنهاشارة االرقا شراف الإدار لا يتقرر للسلطة اأن  :ل

ة على  مقتضى ما لها من حقوق مترت م، وإنما يتقرر  مقتضى القانون أو التنظ زة  المر
ة المراف العامة  وانتظامسير ون المسؤولة عن حسن  التي تنشئها على خلاف الوصا

  .)4(الإدارة لا تقرر إلا بوجود نص قانوني
                                                             

، جامعة محمد  -)1 رة ماستر، تخصص قانون إدار ة، مذ ة الإدارة وأثرها على استقلال الجماعات المحل مي، الوصا أكرم م
رة، سنة  س ضر    . 28، ص2016- 2015خ

، صاعمران عادل، المرجع  -)2   .98لساب
  .98نفس المرجع، ص  -)3
رة ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات  -)4 ة، مذ ع ة والت ة بين استقلال م صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقل

ة الحقوق، جامعة الجزائر ل ة،    .87، ص 2009/2010، سنة 1العموم
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ة غير ملزمة لا من حيث أثرها  ونها رقا عتها في  ة الإشراف من حيث طب ما تختلف الرقا
ة ة الإدارة الوصائ س الحال في الرقا   .)1(ولا من حيث أدواتها ع

ة ووحدة الدولة  ة إلى تحقي المصلحة العامة والمحافظة على المشروع ة الوصائ تهدف الرقا
ة  ة الإشراف تدور حول إرساء مبدأ حسن سير الجماعات المحل اسات وإدارا، اما رقا س

عة للدولة انتظام   .)2(وإطراء بوصفها مراف عامة تا
حث الثاني ة على المجلس : الم ة الوصائ   الشعبي الولائيالرقا

ة على المجلس الشعبي الولائي الأعضاء  ة الوصائ ، )المطلب الأول(تشتمل الرقا
ة على أعمال المجلس الشعبي الولائي  ة الوصائ ة على الهيئة )المطلب الثاني(الرقا ، والرقا

  ).المطلب الثالث(
ة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي: المطلب الأول ة الإدار   الرقا

ة على  ة والجماعات المحل مارسها وزر الداخل ة الإدارة التي  تتمثل صور الرقا
ة أعضاء المجلس الشعبي الولائي في  قاف آل ة و ) الفرع الأول(الإ ) الفرع الثاني(الإقصاء آل

ة و    ).لثالفرع الثا(الإقالة آل
ة : الفرع الأول   التوقيفآل

ة تجميد مؤقت  مثا ة المنتخبعتبر التوقيف  ه المادة )3(لعضو ، وهذا ما نصت عل
ة رقم  45 ن: "، والتي جاء فيها12/07من قانون الولا موجب مداولة المجلس أن  م يوقف 

ة أو جنحة لها صلة  سبب جنا ة  عة قضائ ون محل متا ل منتخب  الشعبي الولائي، 
، ص  -)1                                                                .100عادل بوعمران، المرجع الساب

  .101، ص المرجع السابعادل بوعمران،  -)2
ة الجديد، مجلة  -)3 ة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولا ة الوصائ لال، واقع الرقا صوت بلغالم 

انة، س مل   .130ص  ، 2014العدد الأول، القانون، جامعة خم
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عة عه نه من متا الشرف ولا تم اب مخلة  ةدته المال العام أو لأس صفة  الانتخاب
حة   .)1(..."صح

ن طرح التساؤل التالي م ه    : وعل
قاف هذا المنتخب؟ وما العبرة من مداولة المجلس؟ مة وما الهدف من إ   ما الح

ة رقم  45ستخلص من المادة  قاف أن  12/07من قانون الولا المشرع ر مسألة الإ
مايلي   :مجموعة من الشرو مبينة ف

ان محل اب مخلة  إذا  المال العام أو لأس ة أو جنحة لها صلة  سبب جنا ة  عة قضائ متا
عة  90/09قانون أن  الشرف، في حين نجد أشار إلى سبب واحد والمتمثل في المتا

ة   .الجزائ
فهم من هذا فهأن  و فه أو عدم توق ة في توق   .)2(المشرع منح السلطة التقديرة للجهة الوص

  :الاختصاصمن حيث 
ة  ة في قانون الولا  12/07صدور قرار توقيف العضو المنتخب من طرف وزر الداخل

ة رقم وتنسب إلى القانون ال   .)3(90/09ولا
  : من حيث المحل

ين العضو المنتخب من ممارسة مهامه لمدة محددة تبدأ من تارخ صدور قرار وزر  عدم تم
ة صدور قرار نهائي من الجهة القض ة إلى غا ة رقم الداخل ة لقانون الولا النس ضا  ة، وأ ائ

90/09)1(.  

ة، مرجع ساب2012فبراير  21المؤرخ في  12/07القانون  -)1                                                              الولا   . ، المتعل 
ة، العدد  1990أفرل  07المؤرخ في  90/09من قانون رقم  41أنظر نص لمادة  -)2 ة، الجردة الرسم الولا المتعل 

15.  
، ص  -)3 لال، المرجع الساب   .130بلغالم 
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ل والإجراءات   :من حيث الش
ون قرار التوقيف معللا  ة(أن  عة قضائ ة ضمانة للعضو من خلال )متا مثا عد  ، وهذا 

، ونفس الشيء  ات امام القضاء من جهة أخر الحفا على حقوقه من جهة وإلا وسيلة الإث
ة للمادة    .)2(90/09نون من قا 41النس

  :من حيث الإجراءات
القرار من الوزر، بينما  اتخاذألزم المشرع وجوب إجراء مداولة المجلس الشعبي الولائي قبل 

،  90/09من القانون  41اغفله في المادة  ة فق وأعطى ح الإعلان عنه لوزر الداخل
عد  أنه  ن القول  م التالي  ازو ازاتمن  امت الوالي من جهة وتعسف في ح العضو  امت

  .)3(المنتخب من جهة أخر 
  : من حيث الهدف

ة التمثيل الشعبي المتمثل في المجلس الشعبي سعى ع لى الحفا على نزاهة ومصداق
ان لأهداف شخص عيب االولائي، إما غذا  ون القرار معيب و ة ف اس نحراف ة أو س
طلان مطل اطلا    .)4(السلطة، مما يجعله 

ة : الفرع الثاني   الإقصاءآل
اب حددها القانون، والإقصاء لا الإقصاء هو إ ة لأس لي أو نهائي للعضو قصاء 

ثبوت إدانة المنتخب من قبل الجهة  ه  ون إلا نتيجة فعل خطير يبرر إجراء اللجوء إل
                                                                                                                                                                                              

ة، العدد  1990أفرل  07المؤرخ في  90/09من قانون رقم  41أنظر نص لمادة  -)1 ة، الجردة الرسم الولا المتعل 
15.  

ة،  -)2 رة ماستر، تخصص تسيير وإدارة الجماعات المحل م الإدار في الجزائر، مذ حمد خديجة، بلحاج هجيرة، التنظ
ر، ص  ة، جامعة معس اس ة الحقوق والعلوم الس   .154ل

ة، سنة  -)3 ة الجزائرة، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا علي، قانون الجماعات المحل   .135، ص 2004محمد الصغير 
، ص  -)4   .154حمد خديجة، بلحاج هجيرة، المرجع الساب
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غي عند ح ن ة المختصة، و ام الاالقضائ ستخلفه ستخلاف، دوث الفعل الخطير تطبي أح و
ة)1(المترشح الوارد في نفس القائمة حيث جاء وف قانون الولا الإقصاء هو إجراء أن  ، 

مارس مهامه داخل المؤسسة أن  منطقي فلا يجوز ا و ع جزائ ون ممثل الشعب متا
ة   .)2(العقاب

قصى المنتخب الولائي ة و   :للشرو التال
ة عود سبب الإ :ولاأ عهدتهقصاء إلى إدانة جزائ ة لها علاقة    .)3(نهائ

حالة  تعل الأمر  ا آخر و ة الحالي بإضافة سب ما قام المشرع الجزائر في قانون الولا
ة للاالعضو ال وهي الحالة التي  )4(نتخاب أو في التنافيمنتخب تحت طائلة عدم القابل

ة لسنة  ة 1990أدرجها قانون الولا م ة للإقالة الح اب المؤد   .)5(من ضمن الأس
ا ة  :ثان لف  12/07حدد قانون الولا الجهة التي تثبت إقصاء العضو والمتمثلة في وزر الم

، نجد عد مداولة المجلس الشعبي الولائي، وهذا من جهة، ومن جهة أخر ة وذلك   الداخل
حدد الجهة التي تثبت إقصاء 90/09قانون أن  ه من  130ضو بل أشارت المادة الع لم  إل

طلع الوالي على ذلك   .)6(طرف المجلس الشعبي الولائي و

ة الحقوق والعلوم -)1                                                              ل  ، رة ماستر، تخصص قانون إدار ز القانوني للمجلس الشعبي الولائي، مذ غيد نورة، المر
رة، سنة  س ة، جامعة  اس   .73، ص 2014/2015الس

ة وا-)2 ة بين الاستقلال حة، الجماعات المحل اني صل ة الحقوق والعلوم مل ل  ، رة الماجستير، تخصص غدار ة، مذ لرقا
ة، المسيلة، سنة  اس   .196، ص 2014/2015الس

ة عبد الكرم،-)3 ة  قاسم ل ة،  رة الماستر، تخصص إدارة وجماعات محل زة في الجزائر، مذ زة واللامر ة بين المر الولا
ة، جامعة سعيدة، سنة  اس   .69، ص 2015-2014الحقوق والعلوم الس

ون : حالة التنافي -)4 ون عضو في مجلس منتخب أن  ع العضو أن  ستط تين أ لا  قصد بها عدم الجمع بين العضو
  .ضوا في مجلس منتخب آخرع
رة ماستر، الحقوق  -)5 ة الجديدين، مذ ة والولا ة في ظل قانون البلد ة على الجماعات المحل ة الوصائ أميرة حيزة، الرقا

ة، جامعة ورقلة، سنة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، ة، تخصص قانون إدار اس   .12، ص 2012/2013والعلوم الس
عل -)6 ، ص محمد الصغير    .135ي، المرجع الساب
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ستنتج من الفقرة  بت المجلس الشعبي يث" 90/09من قانون رقم  38المادة  02ومنه 
طلع الوالي على ذلكالولائي هذا الا مداولة و ، أنه لا يوجد قرار صادر من الجهة "ستخلاف 

  .بإخطار الوالي بذلك المختصة بل اكتفى
ة للأثر  12/07والقانون الحالي رقم  09-90لا يختلف الإقصاء في قانون رقم  النس

ة للعضو المنتخب صورة دائمة ونهائ ة    .)1(القانوني والمتمثل في زوال وفقدان صفة العضو
االمترشح  استخلاف العضو المقصىما يترتب عن الإقصاء  شرة الوارد في نفس القائمة م

  .)2(عد المنتخب الأخير وخلال شهر واحد
حدد مدة أن  في حين نجد وإنما ترك السلطة  90/09في القانون  الاستخلافالمشرع لم 

وهذا  07- 12التقديرة للمجلس الشعبي الولائي، وحسنا ما فعل المشرع في القانون الحالي 
د على مبدأ حرة  ةمما يؤ ة واستقلال   .الجماعات المحل

ة رقم  :ثالثا ل والإجراءات التي يتم  07-12حدد المشرع الجزائر في قانون الولا الش
مقتضاها إقصاء العضو المنتخب والمتمثل في مداولة المجلس الشعبي الولائي وإخطار 

  .)3(الوالي بذلك
أصل عام، إلا في حالتي الكوارث  ة  صورة علن تتم جلسات المجلس الشعبي الولائي 

ة ع ة ل الطب ة ودراسة الحالات التأديب   .)4(بينلمنتخأو التكنولوج
المجلس الشعبي بهدف الإ ة التمثيل الشعب قصاء غلى الحفا على سمعة ونزاهة ومصداق

 .)5(الولائي
                                                             

، ص  -)1   .155حمد خديجة، بلحاج هجيرة، المرجع الساب
، ص -)2 ة عبد الكرم، المرجع الساب   .70قاسم
ة،  07-12من قانون رقم  02الفقرة  40المادة  -)3 الولا   .مرجع سابالمتعل 
  .، نفس المرجع07- 12من قانون رقم  26المادة  -)4
، ص  -)5 علي، المرجع الساب   .137محمد الصغير 
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ة : الفرع الثالث ةالا(الإقالة آل م   )ستقالة الح
ة الإدارة على  ة مظهر من مظاهر الرقا المنتخبين، والذ تعتبر الإستقالة التلقائ

حسب نص المادة  ة  43يرجع سببها  إلى تغيب العضو بدون عذر  07-12من قانون الولا
ثبت التخلي عن العهدة من ) 3(مقبول لأكثر من ثلاث  ة خلال نفس السنة و دورات عاد

ن وهن ،)1(طرف المجلس الشعبي الولائي م س ملزما ا  طرح السؤال فهل العضو المنتخب ل
ةت الدورا   ؟الاستثنائ

ة  43و 42وتجدر الإشارة إلى نص المادة  حيث نجد الفقرة  07-12من قانون الولا
ة من نص المادة  قرر العضو المنتخب تكون سارة إذ  استقالةأن  على 42الأولى والثان

ه في  ان معمول  موجب مداولة، على خلاف ما  أعضاء المجلس الشعبي الولائي وذلك 
انت  09-90من قانون رقم  39ة والثالثة من المادة الفقرة الثان العضو  استقالةحيث 

س المجلس الشعبي الولائي  استلامالمنتخب في ظل القانون تكون سارة من تارخ  رئ
ستنتج ه، ومنه  عد شهر من تارخ إرسالها إل المجلس الشعبي الولائي ا أن  الإستقالة أو 

شأن  ارة العض استقالةقرار أو رأ  س المجل"و المنتخب، خاصة من خلال ع س علم الرئ
ة رقم  39المادة  03الواردة في الفقرة .." .الشعبي الولائي وفي أقرب فرصة من قانون الولا

09-09.  
ة رقم  الرجوع إلى قانون الولا عضو المنتخب يجب توفر لصدور قرار الإقالة الأن  09- 09و

  :)2(شرطين وهما
ة ح -1 اتالواردة في قانون  للانتخابالة من حالات عدم القابل  .الانتخا

القان -2 ون الأساسي الذ يخضع له      حالة من حالات التنافي أو تعارض الواردة 
 .)1(المنتخب

، ص  -)1                                                                .08أميرة حيزة، المرجع الساب
، ص  -)2 لال، مرجع ساب   .131بلغالم 



ة          لالفصل ا ة المنتخ ة على المجالس المحل ة الوصائ ة الإدار  ثاني                            الرقا
 

53 
 

ة رقم  43ستشف من خلال نص المادة  رت حالة جديدة  07-12من قانون الولا انها ذ
ما يخص مسألة الإستقالة  ة ف ة لم ترد في قانون الولا م لاح على هذا  09-90الح وما 

رها المشرع لإقصاء أن  منه 40الأخير وف المادة  اب التي ذ هاتين الحالتين هي نفس الأس
  .)2(07-12العضو في القانون الحالي رقم 

ضمانة والمتمثلة في الطعن أمام القضاء الإدار أمام  شرع للعضو المقصىأعطى الم
موجب القانون العضو  01-98الدولة رقم  مجلس في حين لم  11-13المعدل والمتمم 

  .09-90من قانون  42و 40منح المشرع هذه الضمانة للعضو المقال على غرار المادتين 
ة  ةإن الغرض من قرار إقالة العضو المنتخب الحفا على فعال ة  واستقلال ومصداق

  .يالمجلس الشعبي الولائ والاستمرارة
المجلس ة  ة للمنتخب الولائي وضع حد نهائي للعضو م يتم أن  يترتب على الإستقالة الح

ه من  ما له من حقوق وما عل المجلس الشعبي الولائي و عضو  ز القانوني  إلغاء مر
  .)3(التزامات

ة على أعمال المجلس الشعبي الولائي: المطلب الثاني ة الإدار   الرقا
ة،  ة الجهات الوصائ ة في المداولات التي تخضع لمراق ة الولائ تتمثل اعمال المجالس الشعب

ة الفي  ة الإلغاء )الفرع الأول(تصدي آل ة الثان ة الثالثة )الفرع الثاني(، أما الآل ، وتندرج آل
  ).الفرع الثالث(في الحلول 

  
  

، ص  -)1                                                                                                                                                                                               علي، المرجع الساب   .134محمد الصغير 
ة رقم  44أنظر المادة  -)2   .، المرجع الساب07-12من قانون الولا
، ص  -)3 مي، مرجع ساب   .60أكرم م
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ة : الفرع الأول   التصديآل
مقتضاهالتصدي هو العمل القانو  ة، والذ يتقرر  أن  ني الصادر من السلطة الوصائ

زة لا يخالف القانون، ولا يتعارض مع المصلحة العامة، وأنه  القرار الصادر من الهيئة المر
  .)1(يجوز تنفيذه

شأن التصرفات أو الأعمال التي حددها القانون  ة التصدي لا تكون إلا  ان آل ما نجد 
  .على سبيل الحصر

ز  عد صدور القرار المر ة لاحقة نظرا لحصولها  ة التصدي وصا   .)2(وتعتبر وصا
ه قانونا أ لا يتقرر إلا بنص، فإنه يتعين ألا تمارس السلطة  ون منصوص عل أن 

ة هذا الإجراء إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة   .الوصائ
ق شتر في التصد ا، فلا ي ألاما  ةون جزئ تواف على جزء من أن  جوز للسلطة الوصائ

اقي زة، وترفض الموافقة على الجزء ال لا لقرار وهو ، )3(قرار الهيئة اللامر عد تعد لأن ذلك 
ة اختصاص   .)4(الذ لا تملكه الجهة الوصائ

  صور التصدي على أعمال المجلس الشعبي الولائي :أولا
ة : هناك نوعان من قانون  55و 54والمصادقة الصرحة وف المادتين المصادقة الضمن
ة رقم    .12/07الولا

ة -1 عد مرور : المصادقة الضمن قوة القانون   21تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي 
ة الولا  .)5(يوما من تارخ إيداعها 
                                                             

، ص -)1 ة عبد الكرم، المرجع الساب   .73قاسم
، ص  -)2 مي، المرجع الساب   .64أكرم م
، ص -)3 ة عبد الكرم، المرجع الساب   .74قاسم
، ص  -)4 حة، مرجع ساب اني صل   .204مل
ة رقم  54أنظر المادة  -)5   .، المرجع الساب12/07من قانون الولا
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ة رقم  الرجوع إلى القانون الولا ة في اأن  نجد 09-90لأن   15لمدة المصادقة الضمن
  .)1(يوم

ة تفسير الموقف  مثا قوة القانون، لأن هذه المدة هي  التالي تعتبر مدة المداولات نافذة  و
  .)2(سلطة الإشراف على قبول وموافقة على العمل أو على القرار المفروض عليها

غها المعنيين،أن  غير ام الوالي بنشر المداولة أو تبل شر إلى مادتين ق  النص الجديد لم 
ا، أما إمما ي قة أن  ذا تبين الواليدل على قبولها ضمن مداولة ما، مخالفة أو غير مطا

مها للقوانين  قاتنظ ة رقم  53لنص المادة  ط فإنه يرفع دعو أمام  12/07من قانون الولا
ا في اجل  م مة الإدارة المختصة إقل طلانها اتخاذيوم التي تلي  21المح   .)3(إقرار 

حة -2 ة  :المصادقة الصر ة تقن مثا من تعتبر  ة على سلطة ته  اتخاذبها الجهة الوص
قة  ة سا ، لأنها تعد رقا ة(القرار الإدار ا السلطة ) الداخل حدد المشرع نطاقها تار لم 

ة أو رفضها ل المصادقة إليها  ة، إما   .التقديرة لجهة الوصائ
ض من قبل مفهوم المخالفة مدة المداولات لا تقبل التعديل ولا التف ة و وزر الداخل

ة   .)4(والجماعات المحل
حد أقصى على المداولات التي أن  وتجدر الإشارة شهرن  المدة المصادقة محددة 

  :ما يليتتضمن 
ات -1 ات والحسا  .الميزان
ادله واقتناءالتنازل على العقار  -2  .أو ت
ات -3  .أمةالتو  اتفاق

ة  49أنظر المادة  -)1                                                                .، مرجع ساب90/09من قانون الولا
، ص  -)2 مي، المرجع الساب   .65أكرم م
ة رقم  54أنظر المادة  -)3   .، المرجع الساب12/07من قانون الولا
، ص  -)4 ز القانوني للمجلس الشعبي الولائي، مرجع ساب   .74غيد نورة، المر
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ةال -4 ا الأجنب ات والوصا  .  )1(ه
ة ال   :المطروحة لكن الإش

  هل تعتبر المداولات نافذة في حالة عدم المصادقة خلال الآجال المحدد؟
ة رقم  المشرع ترك السلطة التقديرة للجهة أن  نجد 90/09الرجوع إلى قانون الولا

يره شؤون أن  المختصة في التصدي والموافقة على المداولات، وهذا ألمر من شانه
ة، خاصة تلك ال ومصالح الشعب ةعلى مستو الولا ة المحل التنم   .)2(متعلقة 
لاح عأن  ما  ، والتي اقتصرت على موضوعين متعلقين )3(وسع من مجال المواض

ذا إ ات، و ات والحسا ةالميزان   .)4(حداث مؤسسات مصالح ومراف عموم
ة خيرة حذفهاوهذه الأ ة التال ال طرح الإش ة الحالي، مما  ما : المشرع في قانون الولا

  .)5(؟مصير المداولات التي تتضمن إنشاء المؤسسات
ضمن هذا الحالرغم من وجود نص صرح في قا فل و ة    .)6(نون الولا

ة الإلغاء: الفرع الثاني   آل
ة مقتضاه الجهة الوصائ ن  م تزل القرارات الصادرة أن  الإلغاء هو إجراء رقابي 

مصلحة العامة ة، أو لمساسها  ة نتيجة مخالفتها لقاعدة قانون   .)7(عن المجالس الشعب
ة  طلان النسبي: تتخذ صورتانوهذه الآل قوة القانون، وال طلان    .ال

ة رقم  55المادة  -)1                                                                .، المرجع الساب12/07من قانون الولا
، ص -)2   .75غيد نورة، المرجع الساب
، ص  -)3   .27أمير حيزة، مرجع ساب
، ص  -)4 علي، المرجع الساب   .139محمد صغير 
، ص  -)5   .27أمير حيزة، المرجع الساب
ة رقم  146تنص المادة  -)6 ة  :"على أنه 12/07من قانون الولا ن للمجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عموم م

ة ة والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العموم ة المعنو الشخص ة تتمتع    ."ولائ
، ص  -)7   .27أمير حيزة، المرجع الساب
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قوة القانون  :أولا طلان    ال
طلان المداولات المجالس ا ة نص المشرع صراحة عن الحالات التي تستوجب  لشعب

مايلي قوة القانون وتتمثل ف ة    :)1(الولائ
ماتوغ دستور او القانون خرقا لالمداولات المتخذة  -1 قة للقوانين والتنظ  ير المطا
م تعد مداولة غير مشروعةأن  معنى ، )2(ا مداولة تخالف الدستور أو القانون أو التنظ

التالي يجب إل ادة القانون، وفي غائها، وذلك من اجل الحفا على مبدأ و ة لمبدأ س المشروع
ة رقم   ، غير أنه أغفل)3(90/09حالة نفسها التي أشار إليها المشرع في قانون الولا

  .المداولات المخالفة لدستور
 التي تمس برموز الدولة وشعاراتهاالمداولات  -2

ة رقم  51لم ينص المشرع الجزائر على هذه الحالة في المادة  على  90/09من قانون الولا
حتى لا تستعمل ولا تتخذ المداولات خلاف القانون الحالي، الذ حرص وشدد عليها، 

التحرض ضد الدولة وسيلة لتحقي أغراض أخر    .إلخ...المداولات 
ة الحز   .)4(ة قناعا للمساس بها والوصول إلى مبتغاهاأو تتخذ من حرة الرأ والتعدد

ةالم -3 اللغة العر  داولات غير محررة 
ة إضافة جاء بها المشرع الجزائر في قانون  مثا هذه المداولات تعتبر هي الأخر 

التالي يجب12/07 اللأن  ، و ل المداولات محررة  ةتكون    .)5(غة العر
                                                             

ة رقم  53أنظر المادة  -)1   .الساب مرجع، ال12/07من قانون الولا
  .27، ص أمير حيزة، المرجع الساب -)2
ة رقم  51انظر المادة  -)3   .المعدل والمتمم 90/09من قانون الولا
، ص  -)4 لال، مرجع ساب   .108بلغالم 
ة  25تنص المادة  -)5 ة : "على أنه 12/07من قانون الولا تجر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطن

ة اللغة العر طلان    ."وتحرر، تحت طائلة ال
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ضا دستور  ة في اللغة  1996وقد تضمنها ا حيث اعتبرت اللغة العر المعدل والمتمم، 
ة لدولة ة والرسم   .)1(الوطن

 مضوعا لا يدخل ضمن إختصاص المجلسالمداولات التي تتناول  -4
لا القانونيين رقم   09-90وقانون رقم  12/07لقد تم النص على هذه المداولات في 

ن تصور م حيث لا  ة،  الولا اولات خارج إختصاص مجلس الشعبي تنفذ مدأن  المتعلقين 
أن يتدخل مثلا)2(الولائي   .إلخ...اع العدالة، الصحة، الدفاعقط: ، 

ان من  ر، انه  الذ مي الا الاختصاصالمشرع النص على عدم  على أحسنوالجدير  قل
ضا   .)3(أ
ةارج المداولات التي تتم خ -5 ة للمجلس الاجتماع  القانون

ام  ل والإجراءات المداولات يتبين لنا من خلال أح الش ة، خاصة تلك متعلقة  قانون الولا
، أنها انعقاده، سواء من حيث دوراتهأو مدتها أو النصاب المحدد )4(المجلس الشعبي الولائي

  .)5(الالتزاموردت على سبيل 
ال والإجراءات لا يترتب عنها أ أمخالفة هذه الأأن  ومنه نستنتج التالي فهي ش ثر، و

  .)6(طلان مطلاطلة 
 :المداولات المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي-6

ة العدد 2016مارس  06، المؤرخ في 2016من تعديل الدستور  03المادة  -)1                                                               07، المؤرخة في 14، جردة رسم
  .06، ص 2016مارس 

ة، المرجع الساب 07- 12من قانون رقم  79، 78، 77أنظر نصوص المواد  -)2 الولا   . المتعل 
، ص  -)3 علي، مرجع ساب   .103محمد صغير 
ة على أنه 12/07من قانون رقم  19تنص المادة  -)4 الولا لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا : "المتعل 

عد الاستدعاء الأول لعدد اكتمال  ة المطلقة لأعضائه الممارسين وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي  حضور الأغلب
عد ا ن النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة  حة مهما  املة على أقل، تكون صح ام  فارق خمسة ا لاستدعاء الثاني 

  ."عدد الأعضاء الحاضرن
، ص  -)5 لال، المرجع الساب   .110بلغالم 
، ص  -)6 علي، المرجع الساب   .140محمد صغير 
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موجب القانون  ام جديدة  حيث نص صراحة أنه 07-12لقد اضاف المشرع الجزائر أح  ،
ما في ذلك المداولات وأشغال اللجان  يتم إجراء المداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي 

قاعدة عامة)1(لمجلس الشعبي الولائي في مقرات مخصصة لهيئة المداولة  ،.  
دة التي تحول  لكن هناك استثناء على هذه الحالة يتمثل في حالة القوة القاهرة مؤ
م  ان من إقل عقد مداولاته وأشغاله في م ن أن  م دون الدخول إلى مجلس الشعبي الولائي، ف

عد التشاور مع الوالي ة، وذلك   .)2(الولا
التالي أ مداول طلان و اطلة  ور سلفا تعد  ل تتم خارج المقر المذ ة من هذا الش

  .مطل
العودة إلى نص المادة  ة  53غير انه و ة من قانون الولا ، يتبين انه 07-12في فقرتها ثان

ن للوالي ان يرفع دعو  مة الإدارة المختصة ا م طلان المداولات، امام المح ا فقرار  م قل
رس في قانون رقم  قاضي على درجتان،ما يجسد مبدأ التوهذا  غير أن هذا المبدأ غير م

90-09)3(.  
ا طلان النسبي :ثان   ال

ة لتقرر  طلان الذ يتوقف على غدارة الجهة الوص أنه ال طلان النسبي  عرف ال
ه أم لا، بناء على ما تملكه من  ستنادا إلى ما سلطة تقديرة في هذا الجانب، ا االلجوء إل

  .)4(إليها من سلامة المداولة من عدمهاترجع 

                                                             
ة، المرجع الساب 07- 12من القانون رقم  22المادة  -)1 الولا   المتعل 
ة، نفس المرجع07- 12لقانون رقم من ا 23المادة  -)2 الولا   ، المتعل 
ة: "...على أنه 09- 90من القانون رقم  51تنص المادة  -)3 قرار مسبب من وزر الداخل طلان    ".علن عن ال
رة ماجستير، تخصص -)4 ، مذ ة في التشرع الجزائر ة التشار مقراط ة في تكرس الد ، دور الجماعات المحل مرم حمد

ة، جامعة المسيلة، قانو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،   .219، ص 2015- 2014ن إدار
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ة التمثيل الشعبي، أشار المشرع في  ، ومصداق ة العمل الإدار ومن أجل دعم نزاهة وشفاف
ة رقم  حيث انه 07-12قانون الولا طلان النسب،  س المجلس الشعبي : "إلى  ن لرئ م لا 

ة تعارض مصالحه مع  ون في وضع ة، الولائي أو أ عضو في المجلس ش مصالح الولا
لاء، حضور  أسمائهم و عة أو  ة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى درجة الرا الشخص

اطلةالمداولة التي تعالج هذا الموضوع    .)1("وفي حالة المخالفة تكون المداولة 
المقارنة مع قانون  طال مداولات  09-90ولكن  ع من مجالات إ نجد أنه تم توس

س المجلس الشعبي الولائي وأصول والأزواج والفروع ، )2(المجلس وذلك من خلال إضافة رئ
طلان بدلا من مصطلح الإلغاء  ضا إلى استعمال مصطلح ال الإضافة أ عة  حتى الدرجة الرا

، برغم من أن ان سار دعو هذا الأ الذ  خير هو الأصح والأنسب في القانون الإدار 
ثر  طلان ف طلانالإلغاء، أما ال دعو ال   .)3(استعماله في القانون المدني 

ة ما ألز  ل عضو من أعضاء مجلس الشعبي الولائي، في حالة وجوده في وضع م 
ذلك  س مجلس الشعبي الولائي، و التصرح بذلك لرئ قوم  تخالف وتعارض مصالح أن 

س المجلس الشعبي الولائي يجب التصرح أمام الهيئة ال ة لرئ النس ة الحال  المجلس (تداول
ة رقم  56، وهذا ما أكدته المادة )الشعبي الولائي ة والثالثة من قانون الولا -12فقرتيها الثان

  .09-90في حين نجد أنه لم يتم تكرسها في القانون الساب  07
  :لكن التساؤل الذ يثار

  ماهو الجزاء المترتب في حالة عدم التصرح؟

ة، المرجع الساب07- 12من القانون رقم  56أنظر المادة  -)1                                                              الولا   . ، المتعل 
ة  52تنص المادة  -)2 شارك فيها أعضاء من : "على أنه 09- 90من القانون ولا تكون قابلة لإلغاء المداولات التي 

لاءالمجل و اسمهم الشخصي أو  ة موضوع المداولة، إما  قض   ".س الشعبي الولائي المعنيون 
، ص  -)3 اني، مرجع ساب حة مل   .216صل
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ختتام ارخ ايوما من ت 15طلان المداولات خلال مدة لا تتجاوز ثارة ومنح الح الوالي في ا
لف )1(دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة ن للمنتخب أو م م ما   ،

ة له مصلحة في ذلك خلال اجل  ة في الولا عد نشر المداولة، ثم ي 15الضر رسل يوما 
عد ا)2(الوالي مقابل وصل استلامى هذا الطلب مرف برسالة موصى عليها إل اع ، وذلك  ت

ورة سلفا ل والإجراءات المذ   .الش
مة الإدارة قصد إقرار  ن الوالي وضع دعو أمام المح م ضا انه  وتجدر الإشارة ا

قا ورة سا طلان، إذا ما توافرت الحالات المذ   .)3(ال
ا يتمثل في المجلس  الا قانون اره ولكن هذا الأمر يثير إش مدعى "الشعبي الولائي بإعت

ه قا لنص المادة "عل س له صفة التقاضي ط ة  828، ل من قانون الإجراءات المدن
قا لنص المادة  ة قانوني ط شخص ضا لا يتمتع  من القانون المدني المعدل  49والإدارة، وأ

ان من الأنسب إعادة النظر في هذه المداولة، وعلى مواجهة ا لمجلس بهذا والمتمم، إذا 
ة المداولات ة وشفاف   .)4(التعارض الذ يؤثر حتما على مصداق

ة الحلول: الفرع الثالث   آل
ات  ل صلاح زة  واختصاصاتيتم نقل وتحو ة إلى السلطات المر الجماعات المحل

ة الإدارة، والحلول  ، والإنا ض الإدار التفو ات ووسائل  ، حيث عن طر عدة آل الإدار
حملة من الأخير من أعد هذا  ة، إذا قيده المشرع  ة الممارسة على الولا خطر أنواع الرقا

عا وف مجالات وحالات معينة، نظرا لأهميتها  ون ط شرو والإجراءات المجددة قانونا، و
  : وخطورتها عن المستو المحلي، وهذا ما سوف يتم معالجته على النحو التالي

  . المرجع الساب، 07- 12من القانون رقم  57أنظر المادة  -)1                                                             
ة من مادة  -)2   . ، نفس المرجع07-12رقم  57انظر الفقرة الثان
، ص  -)3 ، مرجع ساب   .76نورة غيد
، ص  -)4 اة فدول، مرجع ساب   .51ح
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  تعرف الحلول :أولا
مقتضى سلكانها الحلول ه ة  ام الوصا ةو ق زة لتنفيذ  الاستثنائ محل الجهة اللامر

قصد أو لعجز أو إهمال التزاماتهاعض  ة بها، ولم تقم بها  ة التي في مطال   .)1(القانون
ة المصلحة العامة  من في حما ة  ة الرقاب ن القول أن الهدف من هذه الآل م التالي  و

ع، حتى لا ن اد المرف العام، الا وهو مبدأ لأهمقع أو نصطدم بإخلال للجم مبدأ من م
ة  الاستمرارة صفة خاصة ومصالح الولا الذ ينتج عنه تعطيل وتأخير لمصالح الناس 

  .إلخ...صفة عامة 
  

ا   شرو الحلول :ثان
حة منهالابد من توافر مجموعة من الشرو لممارس صفة مشروعة وصح ة    :ة هذه الآل

ة أن تحل محل السلطة المو  لا -1  ،)2(عليها إلا بنص صرح صىسمح لسلطة الوص
 .فالحلول إلا بنص قانوني

عمله) الوالي(تقاعس المرؤوس  -2 ام  فته الإدارة أو رفض الق  .عن أداء وظ
ةعليها، وإذا لم تتم صى يجب إنذار السلطة المو  -3 تعتبر قرنة على الرفض،  الاستجا

ة الحلول محلها حيز لسلطة الوص  .)3(مما 
  حالات الحلول :ثالثا

حالات حل  07-12من قانون رقم  169، 168-163ستشف من نصوص المواد 
ة محل المجلس الشعبي الولائي   :وزر الداخل

، ص  -)1                                                              اني، المرجع الساب حة مل   .220صل
حة، -)2 اني صل ، ص مل   .220المرجع الساب
  .220المرجع نفسه، ص  -)3
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ارة -1  حالة النفقات الإج
ة الممثلة في وزر الداخل  ة، بة تقوم السلطة الوص ة الولا ض ميزان لف  تسجيل الم

ت عليها ل تلقائي في حالة عدم التصو ش ، مع العلم أن مضمون هذه المادة هو )1(النفقات 
  .)2(09-90من قانون رقم  141نفسه مضمون المادة 

ة -2 ة الولا  التزامعن وجوب  07- 12من قانون رقم  168نصت المادة : ض ميزان
ة،  ة، في حالة عدم المصادقة الهيئة  اتخاذوزر الداخل ة الولا التدابير اللازمة لض ميزان

ة في دورة  ة الولا ة على ميزان ةالتداول داخل  اختلالات، وهذا يرجع إلى وجود الاستثنائ
 .)3(المجلس الشعبي الولائي

 حالة إعادة التوازن  -3
د المادة  ة رقم  169تؤ ة رقم  من قانون  146ومادة  07-12من قانون ولا  09-90الولا

ة والوزر  لاستدراكالتدابير الضرورة  اتخاذانه في حالة عدم  قوم وزر الداخل العجز، 
ة    .العجز على مد سنتين أو أكثر امتصاصالمال

ة على الهيئة : المطلب الثالث ة الإدار ة للمجلس الشعبي الولائي الرقا   التداول
أنه إجراء ينتج عنه  إنهاء وجود المجلس، وتجرد أعضائه من صفة عرّف الحل 

عد من أخطر وسائل و  ة، ونظرا لكونه  صفة نهائ ة  ة،العضو ة عن هيئة التداول ات الرقا  آل
ه  ة إل اب المؤد ة، الأس موجب قانون الولا ، وإجراءات )الفرع الأول(فقد نظم المشرع 

ة عنه    .)الفرع الثاني(والنتائج المترت
اب الحل :الفرع الأول   أس

ة، المرجع الساب 07- 12من قانون رقم  163المادة  -)1                                                              الولا   . المتعل 
ة  لال بلغانم، -)2 م ة في إطار القانون رقم  –إصلاح الجماعات الإقل ، ص 07-12الولا   .116، مرجع ساب
، ص  -)3 ، المرجع الساب   .77نورة غيد
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ة رقم من  48لقد نصت المادة  ة،  07-12قانون ولا اب الحل الهيئة التداول على أس
ه س على سبيل المثال، وهذا ما سوف يتم التطرق إل   :وحددت على سبيل الحصر ول

ام الدستورة :أولا   حالة خرق الأح
صفة عامة يؤد غلى    .الحلمعنى ا مخالفة لقانون الأساسي أو التشرعات 

ا ع أعضاء المجلس انتخابحالة إلغاء  :ثان   جم
ة  لاكتشاف امل النتائج، او سوء سير العمل ر تلغى  ةحالات تزو   .)1(الانتخاب

ة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي استقالةحالة  :ثالثا   جماع
المجلس، إذا وجب حله وتجديده مرة أخر  ة  ة منهم في التخلي عن العضو وف وتكون برغ

 .)2(إجراءات المنصوص عليها قانونا
عا قاء على المجلس مصدر  :را ون الإ عته  الاختلالاتعندما  اتها أو من طب خطيرة تم إث

مصالح المواطنين وطمأنينتهم ة وتيز وزو على إثر أزمة المساس  مثل حل مجلسي بجا
ائل حدث صراع بين والي ومجلس الشعبي ا)3(منطقة الق لولائي بين المعنيين ، أو عندما 

  .والمنتخبين
ح عدد ا :خامسا ص ام عندما  عد تطبي أح ة المطل حتى  لمنتخبين أقل من الأغلب

ة شر إلزامي لصحة )4(الاستخلاص   .)5(المجلس الاجتماعات، فحضور الأغلب
، ص  -)1                                                                .13أميرة حيزة، مرجع ساب

، ص -)2 ، المرجع الساب   .77نورة غيد
  .77نفس المرجع، ص -)3
الو  07- 12من قانون رقم  41تنص المادة  -)4 ة على أنهالمتعل  ة أو الإقصاء أو : "لا في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائ

المجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في اجل لا يتجاوز الشهر  من نفس .... حصول المانع القانوني لمنتخب 
  ".القائمة

  . ، المرجع نفسه07- 12من قانون رقم  19أنظر المادة  -)5
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ات أو ضمها أو تجزئتها اندماجفي حالة  :سادسا   عمل
ة الحهذه الحالة تعد إضافة جديدة في  ة في قانون الولا سبب الرغ ون  من الرفع الي، فقد 

ات أو الإنقاص ةمنها لظروف  عدد البلد ةأو  اجتماع   .)1(إلخ...اقتصاد
عا ةحالة حدوث ظروف  :سا   تحول دون تنصيب مجلس المنتخب الاستثنائ

الدقة، مما يوسع من دائرة السلطة التقديرة  عة هذه الظروف  لسطلة التي لم يتم تحديد طب
س الجمهورة ة الحل، والممثلة في رئ فقد  07-12من قانون  47، اما المادة )2(لها صلاح

حددت الأداة أو السلطة المختصة التي يتم من خلالها حل مجلس الشعبي الولائي، والمتمثلة 
موجب م ون ذلك  س الجمهورة، و ة  رسوم رئاسي بناءً في رئ عن تقرر من وزر الداخل

ة رقم وا ة، بخلاف القانون الولا ضا  09-90لجماعات المحل عة المرسوم وأ حدد طب لم 
  .)3(وزراءاشترطت إصداره في مجلس ال

 ، طعن في قرار إدار ن لمجس الشعبي الولائي أن  م التالي نستنتج أنه لا  و
حصانة ) مجلس الدول(والمتمثل في مرسوم رئاسي أمام القضاء الإدار  ة أنه يتمتع  قضائ

ادة عتبر من أعمال الس   .ونه 
  آثار الحل: الفرع الثاني

ل عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي،  ة على  ات رقاب رغم وجود آل
ة أخر  منع من وجود آل " الحل"والمتمثلة في إقصاء، الإقالة، التوقيف، غلى أن هذا لم 

هذا  ل، و ة  ة على الهيئة التداول ن طرح التساؤل الآتيلممارسة الرقا ماهي الآثار : م
ة الحل؟ ة عن آل   المترت

، ص  -)1                                                                .15أمير حيزة، المرجع الساب
  .15، ص نفس المرجع-)2
ة، مرجع ساب09- 90من قانون رقم  45انظر المادة  -)3 الولا   . ، المتعل 
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  القاعدة العامة :أولا
ة  موجب القوانين بلف وزر الداخل ات المخولة لها  ة لممارسة الصلاح ة ولائ تعيين مندو

مات المعمولة بها إلى حين تنصيب مجلس جد ون هذا القرار بناءً والتنظ  اقتراحعلى  يد، و
ام التي حل المجلسمن الوا   .)1(لي خلال مدة عشرة أ

من في الحفا على مبدأ  ة الاستمرارةولعل الغرض من هذا  ون أمام )2(الولا ، وحتى لا ن
ة، وتنتهي مهامها فور  حالة شغور للمجلس الشعبي الولائي، فعمل على تنصيب مندو

ما  م ف م هذه المسألةتنصيب مجلس الجديد، وقد أحالت الفقرة الثالثة لتنظ   .يخص ح
حدد شرو الواجب توافرها في الأ فصل ولم  ة لم  عضاء وتجدر الإشارة أن قانون الولا

م الراشد والمتمثل في  اد الح ضا إلغاء لأهم مبدأ من م ستشف أ ما  ة،  ة الولائ المندو
ة   .)3(مبدأ المشار

ا   الاستثناء:ثان
اتتجر  تجديد المجلس الشعبي الولائي في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من  انتخا

النظام العام معنى أن المشرع )4(تارخ الحل في حالة المساس الخطير  هذه الحالة استثنى ،
ة لإجراء  ة هدوء الأوضاع، وتوفر الظروف المناس الأخيرة وسوف يتم تحديد المدة إلى غا

ات ن إهذا من جهة، ومن جهة  الانتخا م د على أنه لا  اتجراء اخر نجده يؤ إن  الانتخا
ةمن العهدة تم الحل في السنة الأخيرة  عني الانتخاب ة  استمرار، مما  ة الولائ المندو

ة في عملها مدة ة إجراء  المنص اتسنة إلى غا   .)5(العامة الانتخا
                                                             

ة، المرجع الساب07- 12من قانون رقم  49أنظر المادة  -)1 الولا   . ، المتعل 
، ص   -)2 لال، المرجع الساب   .104بلغالم 
ة على أنه07-12نصت المادة الأولى من قانون رقم  -)3 الولا ة : "، المتعل  م ة في الجماعة الإقل شعارها ...... الولا

  ".الشعب والشعب
ة، نفس المرجع07- 12من قانون رقم  50أنظر المادة  -)4 الولا   . ، المتعل 
، ص  -)5   .16أمير حيزة، المرجع الساب
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م هو المحافظة على المال العام، وع الاستثناءولعّل الهدف من هذا  دم بذل جهد في تنظ
ات ة معينة بذاتها قبل موعد  الانتخا اتتشمل ولا ة الانتخا   .)1(المحل

حث الثالث ة: الم ة الادار   على المجلس الشعبي البلد الوصا
ة  ةالرغم من تمتع البلد ظهر ذلك من خلال الاستقلال ة، و ، لكنها لا تفلت من الرقا

ة ة الوالي على أعمال )المطلب الأول(الوالي على أعضاء المجلس الشعبي البلد  رقا ، رقا
ة، )المطلب الثاني(المجلس الشعبي البلد  هيئة  رقا الوالي على المجلس الشعبي البلد 

  .)لمطلب الثالثا(
ة الوالي: المطلب الاول   على أعضاء المجلس الشعبي البلد رقا

ة وذلك من يخضع أعضاء المجلس الش ة من طرف الجهة الوصائ عبي البلد للرقا
ة ه في الفروع التال فهم أو إقالتهم أو إقصائهم، وهذا ما يتم التطرق إل ة توق ان ة : خلال إم آل

ة ، )الفرع الأول(التوقيف  ة ، )الفرع الثاني(الإقصاء آل   ).الفرع الثالث(الإقالة آل
ة : لالفرع الأو   التوقيفآل

ة  ة على أعضاء المجالس المحل ة الوصائ ات الرقا ة من آل عتبر التوقيف آل
صفة مؤقتة وهذا  ة  ه تجميد للعضو ة، فالمقصود  ام المادة المنتخ من  43ما جاء وفقا لأح

ة  سبب " 11/10قانون البلد ة  عة قضائ ل منتخب تعرض لمتا قرار من الوالي  يوقف 
ال ة أو جنحة لها صلة  ة جنا ان محل تدابير قضائ الرشف أو  اب مخلة  مال العام أو لأس

نه من  ةفي ممارسة عهدته  الاستمرارلا تم م  الانتخاب ة صدور ح حة إلى غا صفة صح
ة المختصة   .نهائي من الجهة القضائ

ا  ستأنف المنتخب تلقائ البراءة،  م نهائي  وفورا ممارسة مهامه في حالة صدور ح
ة   . )1("الانتخاب

لال، المرجع -)1                                                              ، ص بلغالم،    .105الساب
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ةيتضح من خلال هذه المادة أن سبب ا قوم على الشرو التال ة  قاف أ تجميد العضو   :لإ
ة أو جنحة لها صلة : أولا سبب جنا ة  عة القضائ عود إلى المتا ة  صدور قرارالتجميد للعضو

جرمة  الشر اختلاسالمال العام،  اب مخلة    .)2(فالمال العام أو لأس
ا نه من استمرار في ممارسة عهدته  :ثان ة لا تم ان العضوالمنتخب محل تدابير قضائ إذا 

ة ة المختصة مثال الانتخاب م النهائي من الجهة القضائ ة صدور الح س : إلى غا الح
  . المؤقت

ا وفورا ممارسة مهامه  ستأنف المنتخب تلقائ البراءة  م نهائي  وفي حالة صدور ح
ة   . )3(الانتخاب

س ا رها على سبيل المثال ول ة وإنما ذ عة القضائ حدد نوع المتا لإضافة إلى أن المشرع لم 
  . على سبيل الحصر

ة رقم  32قرار التوقيف وفقا لنص المادة  صدر   قرار معلل  08-90من قانون البلد
ة صدور قرار نهائي  عد أخذ رأ المجلس الشعبي البلد وذلك إلى غا من طرف الوالي و

ة   . )4(من الجهة القضائ
عتبر ضمانة  08-90من قانون رقم  32ستخلص من المادة  أن تعين قرار التوقيف 

اب التي من أجلها صدر في حقه قرار التوقيف للعضوالموقف  الأس وتلك من خلال معرفته 

، ص  -)1                                                                                                                                                                                                 .208حمد مرم، مرجع ساب
، ص  -)2   .144بوعمران عادل، مرجع ساب
، ص 10-11، من القانون رقم 43المادة - 3) ة، مرجع ساب البلد   . 10المتعل 
، ص - )4 علي، مرجع ساب   . 97محمد صغير 
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ون هناك مساس  ة لأعضاء المجلس والجهة الإدارة المختصة، حتى لا  النس ضا  وأ
  . )1(حقوق هذا الأخير 

ة للمادة    النس فنجد أن المشرع قد أغفل هذه  10 -11من قانون رقم  43أما 
عتبر تع عد الضمانة وهذا  ازاسفا في حقه، هذا من جهة ومن جهة أخر    . للوالي امت

ة : الفرع الثاني   الإقصاء آل
ة،الأمر    ة تؤد إلى الإسقا الكلي للعضو ة جزائ عقو قترن  هوإجراء تأديبي وعقابي 

ة  هيئة منتخ قاء المنتخب في المجلس الشعبي البلد يتعارض    .)2(الذ يجعل من 
ه  ل "  11/10من قانون رقم  44المادة وهوما نصت عل قوة القانون من المجلس  قصي 

ورة في المادة  اب مذ ة لأس ة نهائ ان محل إدانة جزائ  43عضومجلس شعبي بلد 
  . 3أعلاه

موجب قرار   . )4(يثبت الوالي هذا الإقصاء 
ا من المجلس الشع: " 08-90من القانون رقم  33على خلاف نص المادة  بي قصى نهائ

ام المادالبلد المنتخب البلد الذ تعرض لإ ة في إطار أح علن  32ة دانة جزائ قة و السا
ات الإقصاء  صدر الوالي قرار إث   .)5("المجلس الشعبي البلد قانونا هذا الإقصاء، 

ارة  لاح على هذه الأخيرة من خلال ع علن المجلس الشعبي البلد قانون " ....  وما  و
  : ء ما يليهذا الإقصا

                                                             
، ص 1)- ة، مرجع ساب اف، شرح قانون البلد   . 285عمار بوض
، ص- 2) علي، المرجع الساب   . 100محمد الصغير 

ة  11/10من القانون  43المادة 3)- البلد اب مخلة "... المتعل  المال العام أو لأس ة أو جنحة لها صلة  سبب جنا
نه من استمرار عهدته ة لا تم ان محل تدابير قضائ   " الشرف أو م

ة 11/10من قانون رقم  44المادة - )4 البلد   .، نفس المرجعالمتعل 
، ص - )5 علي، المرجع الساب   . 100محمد الصغير 
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  صدور قرار من قبل الإعلان عن الإقصاء :أولا
ا ة إصدار قرار الإقصاء مع العلم أن هيئة  :ثان منح المشرع للمجلس الشعبي البلد صلاح

ارة  ضا من خلال ع " ... المداولة تصدر أراء التي تعتبر من الأعمال التحضيرة ونلاح أ
ات الإقصاء  أن قرار الإقصاء الصادر من طرف الوالي هوقرار " صدر الوالي قرار إث

س ناشئ   .اشف ول
شر المشرع صراحة أن المجلس البلد  11/10من القانون رقم  44ف نص المادة بخلا لم 

علن هذا الإقصاء  ضاحا من  ،)1(هومن  ورة جاءت أكثر إ اب المذ ة للأس النس ذا  و
قتها    ).08-90 قانون رقم من 33 المادة(سا

ة : الفرع الثالث ة(الإقالة آل م   )الإستقالةالح
ة الإدارة على المنتخبين وهي تختلف    ة مظهر من مظاهر الرقا م تعد الإستقالة الح

شأنها،  عض النواحي من حيث الإجراءات المتخذة  قاف والإقصاء في  ل من الإ عن 
قصد  ح العضوفي حالة بهو ص مفروضة وذلك عند توافر الحالات التي حددها  استقالةا أن 

ة    . )2(منه 45نص المادة في  11/10القانون البلد
ل عضو   ة عتبر  ه الحالات التال قوة القانون إذا ما توافرت ف لا    : منتخب مستق

ة خلال نفس السنة  إذا تغيب المنتخب البلد بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عاد
طرح السؤال ة ل: وهنا  النس لدورات هل يتم إقالة العضوالمنتخب إذا تغيب بدون عذر مقبول 

ة؟    الاستثنائ
، ص - )1                                                              اف، المرجع الساب   .285عمار بوض

ة - )2 ة الإدارة على المنتخبين في قانون البلد رة لنيل شهادة الماجستير في القانون 11/10بوتهلولة شوقي، الرقا ، مذ
ة الحقوق والعلوم الس ل  ، م إدار ، السنة العام، تخصص تنظ ة، جامعة الواد   . 76، ص2014- 2013اس
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غ    لا العضوالمنتخب في حالة عدم حضوره لجلسة السماع رغم صحة التبل عد مستق ما 
ا ناء على هذه الأخيرة يتخذ المجلس قرارا في غ خطر الوالي  و عد حضورا، و   . )1(بذلكه و

على يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء أوالحالة الجديدة هودفع المنتخب اكثر   
ولي جلسات  صرف الهمة لهذا الأمر و حضور جلسات ودورات المجلس وأن  الالتزام 
اب خاصة وقد بدأت  ة اللازمة، وحسن فعل المشرع تلك لمحارة ظاهرة الغ المجلس العنا
ما أن المشرع وفر للمنتخب المتغيب ضمانة تتمثل في سماعه من  تش طرقها نحوالتوسع، 

  . )2(ابقبل المجلس لتبرر غ
ة  ة لقانون البلد النس ل عضوفي المجلس الشعبي  90/08و فقد أشار المشرع إلى أن 

ة لا في الحالات التال عتبر مستق   : البلد 
ة  :الحالة الأولى -  ان العضوالمنتخب في حالة من حالات عدم القابل ، إذا للانتخابإذا 

ات حددت هذه الحالات في القانون العضو المتعل بنظام الأشخاص الذين لا تقبل  الانتخا
ة تهم في المجالس المحل   .عضو

ة -  ان المنتخب في حالة من حالات التنافي أو  :الحالة الثان في هذه ، ف)3(التعارضإذا 
صرح الوالي فورا    . )4(بإقالة العضوالحالة 

، ص 10- 11من القانون رقم  45المادة - 1)                                                              ة، المرجع الساب البلد   . 286المتعل 
، ص2)- اف، المرجع الساب   . 286عمار بوض
ات على أنه 16/10من قانون رقم  81تنص المادة 3)- الإنتخا ات: " المتعل  خلال ممارسة  عتبر غير القابلين للإنتخا

عد التوقف عن العمل وظائفهم  مارسوا فيها وظائفهمو لمدة سنة  مارسون أو سب لهم أن    : في دائرة الإختصاص حيث 
  ...الوالي  - 
ة -    ".مستخدمو البلد
، ص حمد-)4   . 211مرم، مرجع ساب
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ة  المقارنة مع قانون البلد اب إقالة العضوتختلف تماما  08-90و ور  ماعنجد أن أس هومذ
ة رقم  اب التي تؤد  07-12في قانون الولا ر نفس الأس الملاحظة أن المشرع ذ والجدير 

  . )1(المنتخبإلى إقصاء العضو 
لا القانونين  شتر المشرع في  لا محددا إلا التصرح  –الساب والحالي  –لم  إجراء أوش

ة للتصرح في  11/10الذ خصصه للمجلس الشعبي البلد في قانون رقم  النس أما 
عد  90/08القانون رقم  ازافقد خصصه للوالي وهذا    .  له امت

ة الوالي: المطلب الثاني   على أعمال المجلس الشعبي البلد  رقا
ة على    ة الوصائ ة فحسب بل تمتد هذه لا تنصب الرقا أعضاء المجالس الشعب

ة إلى الأعمال التي تقوم بها هذه الهي اتهاالرقا ة : ئة، ومن آل )   الأولالفرع (التصدي آل
ة  ة ، )الفرع الثاني(الإلغاء آل   .)الفرع الثالث(الحلول آل

ة التصدي : الفرع الأول   آل
مقتضاها تتولى    ة  ا التي تعمل وف عرف التصدي على أنه تقن السلطة العل

ل  موجب قانون، الإعلان على أن القرار الصادر عن ه سلطات محددة عهدت إليها 
ة ولم ينل من الصالح العام ن أن يرتب أثاره لأنه لم يخرق أ قاعدة قانون م   .)2(مستقل 

ة    التصدي الضمني : لصور التصدي 10-11ولقد أشار المشرع في قانون البلد
  .لتصدي الصرحوا
  
  

ة رقم  44 ادةأنظر م-)1                                                                .المرجع الساب، 12/07من قانون الولا
، ص حمد مرم،- 2)   .213المرجع الساب
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  التصدي الضمني: أولا
ه المشرع في نص المادة  ة  56لقد نص عل ح 10-11من قانون البلد حيث تص  ،

عد  قوة القانون  يوما من تارخ إيداعها  21المدة المحددة قانونا والتي حددت  استنفاذنافذة 
ة  ه في قانون البلد ة، على خلاف ماهومعمول  يوما  15دد المدة ب الذ ح 08-90الولا

ة   . )1(من تارخ إيداعها لد الولا
ما يخص المصطلحات المستعملة إذ ورد  41حيث أثارت المادة    الا ف على ذلك إش

ارة  ور ع ه وقرار 15انت وخلال هذه الفترة " .... في النص المذ . " .يوما يدلي الوالي برأ
القرار؟  الرأ وما المقصود    فما المقصود 

ن القول  م التالي  ة واضحة عن هذا التساؤل و قدم إجا قة الأمر أن هذا النص لم  في حق
صدد  قدمها الوالي  ارة عن وجهة نظر أولى  اف أن الرأ ع تور عمار بوض حسب الد

أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر والا ح  اقتناعمداولة ما قبل إصدار القرار، وفي حالة 
صدر قرار  ا، وحسنا ما فعل المشرع في القانون للوالي أن  ا أوجزئ ل عدم المداولة  ه  موج ا 

ارة رأ أوقرار   . )2(الجديد حينما حذف ع
ا ح : ثان   التصدي الصر

الوالي قرارا صرحا على المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي  اتخاذوفحواه وجوب 
حيث لا 10-11لقانون رقم من ا 57البلد في الحالات المنصوص عليها في المادة   ،

ة المؤرخ في  08- 90من قانون رقم  41أنظر المادة - )1                                                              البلد ة رقم1990أفرل  07المتعل  ، 15، الجردة الرسم
  .1990أفرل  11المؤرخة في 

، ص - )2 اف، المرجع الساب   .287عمار بوض



ة          لالفصل ا ة المنتخ ة على المجالس المحل ة الوصائ ة الإدار  ثاني                            الرقا
 

74 
 

عد مصادقة الوالي عليها ح نافذة إلا  ع التي يتداولها )1(تص عود ذلك إلى خطورة المواض ، و
عد شرطا  ح المداولة نافذة –المصادقة الصرحة  –شأنها المجلس المحلي، وهذا    . )2(لتص

الرجوع إلى المادة    مداولات التي نجدها نصت على ال 10-11من القانون رقم  57و
ة، التنازل عن الأملاك العقارة  ة الأجنب ات والحساب، قبول الهيئات والوصا تخص الميزان

ة التوأمة( ة، اتفاق   . )3() البلد
ة لسنة  42مقارنة مع نص المادة    ، فقد اتجه المشرع إلى )4(1990من قانون البلد

حيث  ع الخاضعة للمصادقة الصرحة  ص المواض ، في  اقتصرتتقل على موضوعين فق
ات  حالة قبول اله ة لم تكن موجودة من قبل  حين نجد أن القانون الجديد قدم إضافات نوع

ا،  ةوالوصا ة، غير أن القانون الجديد لم  اتفاق التوأمة، التنازل عن الأملاك العقارة البلد
ة ال طرح إش ة مما  ة بلد مداولة التي مصير ال: لحالة إحداث مصالح ومؤسسات عموم

ة  ة الح في ون موضوعها إنشاء مؤسسة رغم أن قانونا البلد منحان المجالس المحل
  . )5(نشائهاإ

لاح من خلال المادة  ع التي أحدثها  57ما  ة المشرع من المصادقة على المواض أن ن
ة ة على الهيئات المحل ع مجال الرقا   . )6(هوتوس

، مرجع سا- 1)                                                              م الإدار الجزائر ة في التنظ ، صعلاء الدين عشي، والي الولا   . 75ب
، ص-)2 حة، مرجع ساب اني صل   .208مل

ة، المرجع الساب 10- 11من قانون رقم  51أنظر المادة - 3) البلد   .المتعل 
ة على انه 08- 90من قانون رقم  42تنص المادة - 4) البلد ة إلا " : المتعل  ع التال لا تنفذ المداولات التي تتناول المواض

صادق عليها الوالي   .عد أن 
ات، -  ات والحسا   الميزان
ة -  ة بلد   ". أحداث مصالح ومؤسسات عموم
، ص - )5 اف، المرجع الساب   .288عمار بوض
6( - ، حة، مرجع ساب اني صل   .208مل
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ة لآجال المصادقة ا النس ة  50لصرحة فقد حددها المشرع في المادة أما  من قانون البلد
ة والملاح أن المشرع عمد من  30وهي  يوما من تارخ إيداع محضر المداولة لد الولا

اطئ وتعطيل  خلال هذه المادة إلى التحقي من شدة التصدي الصرح وما قد ينجر عن ت
  . )1(للنشا الإدار 

اره ممثلا للدولة وفي حالة عدم  لقد منح المشرع الجزائر    سلطة المصادقة للوالي بإعت
ة  انقلبتيوما  30إصدار الوالي قراره في أجل المصادقة الصرحة إلى المصادقة الضمن

ع المشار إليها متى  عني أن المداولة تنفذ ولوخصت أحد المواض المدة،  انتهتوهذا ما 
قيد ز    . )2(مني محددوحسنا ما فعل المشرع حين ض الوالي 

ة : الفرع الثاني طلا (الإلغاء آل   ) نال
مقتضاه أن  ة  ن لجهة الوصا م ة محددة  ة وزمان الإلغاء إجراء يتم في أطر قانون

ة أو  زة نتيجة مخالفته لقاعدة قانون مصلحة   تزل قرارا صادرا عن جهة لا مر لمساسه 
  . )3(عامة

ة  طلانها المطل أو النسبييتم إلغاء مداولات وقرارات البلد   :ل
طلان المطل - ها عيوب حال وضعها إما  59لقد حددت المادة : ال المداولات التي قد تشو

موجب قرار مسبب طالها  ة إ لا أو موضوعا مانحا للوالي صلاح قوة . )4(ش طل  حيث ت
الصعيد  القانون مداولات المجلس الشعبي البلد أ أنها تلد مميتة ولا أثر لها على

  . )5(القانوني
                                                             

، ص-)1 ة، مرجع ساب ة الإدارة وأثرها على استقلال الجماعات المحل مي، الوصا   . 88أكرم م
، ص -)2 اف، المرجع الساب   .288عمار بوض

، ص- 3)   .109بوعمران عادل، المرجع الساب
، ص -)4   .75علاء الدين عشي، المرجع الساب
، ص - )5 اف، المرجع الساب   .289عمار بوض
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ة اب الآت   : والتي تتمثل في الأس
مات - قة للقوانين والتنظ إن الغرض من : المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطا

ة وخضوع المداولات للقانون وهي  طال هذه الأخيرة هو الحفا على تطبي مبدأ المشروع إ
ة  والتي استعملت  44من خلال المادة  1990لسنة حالة سب وأن أشار إليها في قانون البلد

ة ارة التال ما المواد : " الع ام الدستورة ولا س  9و 3و 2المداولات التي تكون مخالفة للأح
مات    " والقوانين والتنظ

ها في القانون الحالي   . )1(دون المداولات المخالفة للدستور إلا أنه استدر
ارة من القانو  44الرجوع لنص المادة  ر ع تفي بذ ن الساب نجد أن المشرع لم 

ر  ة للقانون الجديد، بل ذ النس ما هو الحال  مات  المداولات المخالفة للقوانين والتنظ
التحديد المواد  ام الدستورة وخص  وهي المداولات التي تمس دين  9و 3و2صراحة الأح

ة والمداولات التي ترسخ الممارسات ة أو  الدولة ولغتها الرسم ة والمحسو ة والجهو الإقطاع
م علاقات  م ثورة نوفمبر  الاستقلالأن تق الخل الإسلامي أو ق ة أو أن تمس وتخل  ع والت

ة ل الثوابت الوطن   . )2(وهذه الضوا في مجملها تش
ة رقم : المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها لم  08-90إن المشرع في القانون البلد

ة  ي ة تضم تر ة وخاصة أن المجالس الشعب ر هذه الحالة في قوانين الجماعات المحل يذ
ة متعددة وقد تتخذ من حرة التعبير ذرعة  ارات حز متنوعة من المنتخبين ينتمون إلى ت

، ص1)-                                                                .27أمير حيزة، المرجع الساب
، ص 2)- اف، المرجع الساب   .290عمار بوض
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ن المساس بهاللمساس برم م ة لا  ، على خلاف القانون )1(وز الدولة وهي ثوابت وطن
حف رموز الدولة رها لأول مرة وحسنا فعل المشرع بهذه الإضافة ل   . )2(الحالي الذ تم ذ

ة اللغة العر منه على أن المداولات  4في الفقرة  59نصت المادة : المداولات الغير محررة 
ة وف اللغة العر قوة القانون، فقد ألزم المشرع تجر  اطلة  ح  ي حالة مخالفة هذا الشر تص

موجب المادة  ة وتحرر مداولاته  53المجلس الشعبي البلد  اللغة العر عقد مداولته  أن 
ة للدولة   . بذات اللغة ولا شك أن قصد المشرع هو المحافظة على اللغة الرسم

نجد أن المشرع قد ألغى المداولات التي تتم  1990ة من قانون البلد 44وخلافا لنص المادة 
ة   . خارج أطرها الرسم

مواعيد  موجب قرار معلل دون التقيد  طلان المداولات  وقد خول القانون للوالي التصرح ب
قاعدة عامة   . )3(وآجال معينة 

طلان النسبي ي على مداولات المجلس الشعب 10- 11من القانون رقم  60تنص المادة : ال
ة تتعل  انت في موضوعها تمس مصلحة شخص طال إذا  البلد التي تكون قابلة للإ
ة العمل  س المجلس، وهذا للحرص على شفاف ما فيهم رئ أعضاء المجلس الشعبي البلد 

  . )4(الإدار دعما لنزاهة التمثيل الشعبي
ما يخ لا ف ر أنها جاءت أكثر تفص لاح على المادة السالفة الذ ص تحديد درجة ما 

ة ة : " القرا س المجلس الشعبي البلد أو أ عضو في المجلس في وضع ن رئ م لا 
ة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم  أسمائهم الشخص ة،  تعارض مصلحة من مصالح البلد

، ص-)1                                                                .27أمير حيزة، المرجع الساب
(2 - ، اف، المرجع الساب   .290صعمار بوض
ة، ص- 3) اجي مختار، عنا علي، دروس في المؤسسات الإدارة، منشورات جامعة    . 138محمد الصغير 
، ص -)4 ة، المرجع الساب علي، الإدارة المحل   . 143محمد الصغير 
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لاء، حضور المداولة التي تعالج  و عة أو  المادة ... " إلى الدرجة الرا من  45مقارنة 
  . )1(90/08 قانون رقم

ه  ون في حالة تعارض وأكد عل س على الإعلان حين  ما أكدت نفس المادة على إلزام رئ
المادة  ة المشرع هنا هي محاولة سد المنافذ أمام أ  28قبل ذلك  من نفس القانون، ون

  .)2(فساد
ألزم  10 – 11من القانون رقم  60من نص المادة  3تجدر الإشارة إلى أن المشرع في الفقرة 

التصرح أمام أعضاء  ة  س المجلس الشعبي في تعارض مصالحه مع مصالح البلد رئ
ة إلى هذا الأخير ومنه يثار التساؤل التالي النس ذا الأمر  ما : المجلس الشعبي البلد و

س وأعضاءه؟  ل من الرئ   الجزاء المترتب في حالة عدم تصرح 
طلان في إصدار قرار مع ر أن قانون رقم تتمثل أداة ال الذ  10-11لل من الوالي والجدير 

م المادة  طل خلالها المداولة أو تحصن، وهذا خلافا للنص القد شر لمدة معينة ت من  45لم 
ة 08-90القانون  مدة شهر واحد من تارخ إيداع محضر المداولة لد الولا   .)3(الذ حددها 

طال هذا النوع من المدا ة المجلس إن هدف المشرع من إ ولات هو الحفا على مصداق
مس التداول مصالح  ل شبهة، وحتى لا  عد أعضاءه عن  انته وس المنتخبين وأن ي وم

ة ة المحل خدم مصالح التنم ما هو عام و ة بل يتم التداول ف   . )4(ذات

                                                             
، ص -)1 اف، المرجع الساب   .290عمار بوض

ة رقم  28المادة 2)- المجلس الشعبي البلد حضور جلسات : " تنص على 10 – 11من قانون البلد منع على أ عضو 
ام المادة  مفهوم أح ه  من هذا القانون، و يجب  60المجلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة ف

س الجلسة التأكد من ذلك    " على رئ
ن- 3) عقو ، ص طاجين فوزة،    . 62الطاوس، المرجع الساب
، ص - )4 اف، المرجع الساب   .292عمار بوض
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لصاحب المصلحة ح الطعن  08-90لقد منح المشرع الجزائر من خلال القانون رقم 
ة المختصة خلال مدة شهر من إيداع محضر المداولة لد  الإلغاء أمام الجهة القضائ

ة لاح على هذا الأخير  10- 11في حين لم يرد النص عليها في القانون رقم ، )1(الولا وما 
  . )2(أن المشرع قد أغفل ح التقاضي لصاحب المصلحة

م  10-11من القانون  61أضاف المشرع من خلال نص المادة  التنظ إجراء جديد يتعل 
حدد )3(الإدار  ، ولم  قدم تظلما إدارا أو أن يرفع دعو س المجلس أن  حيث أجاز لرئ  ،

ا ا أم رئاس ان ولائ عة التظلم سواء    . حسنا ما فعل المشرع ،)4(طب
ة للإدارة إذا  النس ة  أهم أن القرارات الصادرة عنها قد جاءت  اكتشفتوذلك لما يتميز 

ام القوانين واللوائح المعمول بها، ففي هذه الحالة يجوز لها الرجوع عن تلك  مخالفة لأح
ة التظلم هنا أن للجهة الإدارة  سحبها أو إلغاءها أو تعديلها، وتكمن أهم القرارات، وذلك 
ما يخص الشخص  ا دون الحاجة للجوء إلى القضاء، ف ح أخطاءها ذات الح في تصح

التعديل أو الإلغاء أو السحب، فإذا قام المتظلم يخاطب ا ضرورة الرجوع عن قرارها  لإدارة 
، وقامت الإدارة  ة أو أمام الجهة المصدر للقرار الإدار الطعن أمام الجهة الرئاس المتظلم 
ه، فهذا الأمر من شأنه أن يوفر على المتظلم الوقت الذ  بإنصاف المتظلم وإعادة حقه إل

ه أمام ال قض ات صحة دعواهان س ة المختصة لإث   . )5(هيئات القضائ

ة في التشرعين الجزائر و التونسي، مجلة الإجتهاد - 1)                                                              ة الإدارة على مداولات المجالس البلد اف، الرقا عمار بوض
رة، ص س   . 24القضائي، العدد السادس، 

ة، ص 10 -11من القانون رقم  60أنظر المادة - 2) البلد   . 12المتعل 
طلب فيها من هذه الأخيرة : دار التظلم الإ3)- المتظلم أمام جهة إدارة  ه صاحب التظلم و الملقب  قوم  هو الإجراء الذ 

سبب ضرر ناتج عن نشاطها   . مراجعة عملها محل التظلم أو الحصول على 
، ص -)4 ة، المرجع الساب اف، شرح قانون البلد   .293عمار بوض

عاد رفع دعو الإلغاء، رسالة الماجستير في القانون العام، محمد حسين إحسان رشيد، التظلم الإ5)- سبب لانقطاع م دار 
ة، في نابلس، فلسطين، سنة  ا في جامعة النجاح الوطن ة دراسات عل   . 27، ص2016ل
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اهل القضاء    بيرة في تخفيف العبء الواقع على  ة  ما أن للتظلم الإدار أهم
ساهم هذا الأخير في تقليل عدد الملفات المنظورة أمام القضاء   . حيث 

ة الحلول : الفرع الثالث   آل
ذا  امتناعإن    اتها التي فرضت عليها و ان بواج ة وعدم الق ة المنتخ المجالس المحل

لة لهذه  الاختصاصات ة لأداء مهام المو موجب القانون، تتدخل الجهات الوص لة لها  المو
طرح التساؤل التالي استقلالالأخيرة وهذا ما يؤثر على  ة ومن هنا  فهل : المجالس المحل

أن المجالس  ن القول  ة لا تتمتع م ة المنتخ ةالمحل   المطلقة؟ الاستقلال
ة الحلول وأهميتها فيجب دراستها من حيث   : نظرا لخطورة آل

الحلول  )أولا(تعرف الحلول  ا(شرو العمل    )ثالثا(حالات الحلول  )ثان
  تعرف الحلول :أولا

ةهي السلطة  ة ب الاستثنائ موجبها تحال سلطة التقرر إلى الوصا دلا من التي 
جزاء على  ة  وتعنته رغم تنبيهه وإنذاره، وهي أخطر أنواع  امتناعهالشخص الخاضع للوصا

ة وأشدها تأثيرا في حرة  ة التي تمارسها سلطة الوصا الأشخاص العامة  واستقلالالرقا
زة   .)1(اللامر

ا الحلول  :ثان   شرو العمل 
ة التي تمارسها السلطة  أن سلطة الحلول من أشد أنواع الرقا من التعرف أعلاه يتبين 
ون هناك تأثيرا على حرة  ة لذات حددها المشرع وفقا لشرو وقيود صارمة حتى لا  الوص

زة ومن بينها ما يلي واستقلال   : الهيئات اللامر
، ص- 1)                                                                .114- 113عادل بوعمران، المرجع الساب
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ة أن تحل محل السلطة الموصى ع ن للسلطة الوص م ليها إلا في حالة وجود نص لا 
  . )1(صرح

موجب نص  التحرك  ة عن أداء العمل مع إلزامها  التأكد من إمتناع وتقاعس الهيئة المحل
ة ن إلى السلب   . )2(صرح مع ذلك تر

العمل الواقع على  ام  ة وتنبيهها حول ضرورة الق ة للجماعات المحل وجوب إنذار الوصا
ة عاتقها وهذا الإنذار هو شر ا ضرورا لإعمال الرقا   . )3(إجرائ

  حالات الحلول  :ثالثا
ذلك عدم تعطيل  انتظام وإطراء، و من أجل الحفا على سيرورة المراف العامة 

ة رقم  منه  101و 100في نص المواد  10- 11مصالح الأفراد حدد المشرع في قانون البلد
ما على سلطة الحلول محل المجلس الشعبي البلد في حالة  ر،  توافر الشرو السالفة ذ

  . 83و 81من خلال المواد  08- 90تم النص عليها في القانون الساب رقم 
اره الذ  اعت قوم الوالي  ة  ف اته الوظ س المجلس الشعبي البلد بواج ام رئ في حالة عدم ق

الآجال المحددة قانونا لهذا الأخير يجوز  انقضاءعد شرطا جوهرا لصحة الحلول وعند 
حل محله الحفا على الأمن  اتخاذ، وذلك )4(للوالي أن  التدابير والإجراءات المتعلقة 

صورة جديدة من صور الحلول هدفها  مومة المرف العام  ة ود ينة العموم والنظافة والس

، ص- 1)                                                              حة، المرجع الساب اني صل   .220مل
، صحمد خديجة، المرجع ا- )2   .220لساب
، ص -)3   .114عادل بوعمران، المرجع الساب

ة، المرجع الساب 10 - 11من القانون رقم  101انظر المادة 4)- البلد   .المتعل 
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م الاستقرارضمان  م الخدمات للمواطنين لا س ات واستمرار تقد العمل ةا المتعلقة   الانتخاب
ة ة والحالة المدن   .)1(والخدمة الوطن

لاح على المادة  أنها لم تحدد ما هي القرارات التي  10-11من القانون رقم  101ما 
س المجلس البلد عن  منح للوالي سلطة الحلول اتخاذهامتنع رئ   . )2(حتى 

س المجلس الشعبي ال   ام رئ افة الإجراءات اللازمة  اتخاذبلد إن تقصير وعدم ق
ة والمخططات  ما سجلات الحالة المدن ة خاصة لا س ة للوثائ التي تكتسي أهم النس
الإيداع  ة، تجعل من الوالي إصدار أمر  ة والمحاس وسجلات مسح الأراضي والوثائ المال

ة في أرشيف  عة للبلد   . )3(الواليالتلقائي للوثائ التي لها فائدة خاصة والتا
ة غير متوازنة أن  ما يجوز للوالي في حالة ما إذا صوت مجلس الشعبي البلد على ميزان

ملاحظاته خلال  ه مرفقة  س  15يرجعها إل قوم رئ عدها  ه، و يوما من تارخ إيداعها لد
ة من طرف المجلس الشعبي البلد خلال  ة لمداولة ثان  10المجلس الشعبي بإخضاع الميزان

ة مجددا بدون توازن، أولم ينص على  ت هذا الأخير على الميزان ام، وفي حالة تصو أ
ة وف الشرو المنصوص  ت على الميزان ارة، وفي حالة إذا لم يتم التصو النفقات الإج

ام التي تلي ذلك الإعذار، ففي هذه الحالة يتدخل الوالي  08عليها في هذه المادة في أجل  أ
ض الميزان ا وو   . )4(ذلكحل محل المجلس الشعبي البلد في ة تلقائ

ر المشرع أهم الوثائ التي يجب أن  08- 90من قانون رقم  124الرجوع لنص المادة  لم يذ
ارة تودع في أرش ع ة وإنما اكتفى    )....التي لها فائدة خاصة محققة . ..(يف الولا

ة، نفس المرجع 10-11من القانون رقم  100المادة - 1)                                                              البلد   . المتعل 
، ص شوقي- )2   .106بوتهلولة، مرجع ساب

ة، المرجع الساب 10-11من القانون رقم  142المادة - 3) البلد   .المتعل 
ة، نفس المرجع 10-11من القانون رقم  183المادة - 4) البلد   .المتعل 
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ة حيث عندما ينتج عنها عجز، فإنه لابد على المجلس  أما في حالة تنفيذ الميزان
عمل على  عيد ض  امتصاصالشعبي البلد التدخل في هذه الحالة و هذا العجز و

ة وإعادة التوازن إليها   . الميزان
غرض  ين العجز على سنت امتصاصفإذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلد الإجراءات اللازمة 

  . )1(ماليتين أو أكثر
عرف المجلس الشعبي  102ح للوالي من خلال نص المادة  نتيجة الحلول الذ 

ة التدخل وضمان المصادقة عليها وتنفيذها  ت عن الميزان حول دون التصو البلد والذ 
ورة في المادة    . )2(186وذلك وفقا للشرو المذ

ة لا تتوقف عند ة على الميزان عد  إن الرقا ت عليها بل تمتد إلى ما  مرحلة التصو
ح في هذه الحالة للوالي على مستو  ة عجز، إذ  التنفيذ خاصة إذا ترتب على تنفيذ الميزان

ة المادة  عد منح المجلس الشعبي البلد  امتصاصمنه التدخل والإذن  184البلد العجز 
ةالتدابير الضرورة لتأمين التوازن الدقي للمي واتخاذ   . )3(زان

ة : المطلب الثالث ة آل   حل الهيئة التداول
ة اتجاه الهيئة  عتبر الحل من الإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطة الوصا

اة المجلس الشعبي البلد ة إنهاء لح مثا ة، إذ تعد    .التداول

                                                             
ة، المرجع الساب 10- 11من القانون رقم 184المادة - 1) البلد   .المتعل 
ة التي تنص على 10-11من القانون رقم  186المادة - 2) البلد صوت على : "المتعل  ة سبب عندما لا  ة البلد ميزان

قا للمادة  استدعاء المجلس الشعبي البلد في دورة غير  102اختلال داخل المجلس الشعبي البلد و ط قوم الوالي  أعلاه 
ة للمصادقة عليها   ".الخ...عاد

ة ا3)- ل ة، شهادة الماستر في الحقوق،  ة على أعمال المجالس المحل ة الوصائ لحقوق والعلوم زرواق خديجة، نظام الرقا
، المسيلة، سنة  ة، تخصص قانون إدار اس   . 50، ص2017- 2016الس
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ة  ما ة وآل ة البلد أنه إجراء عزل جماعي لأعضاء المجالس المحل عرف الحل 
ا وتجرد أعضاءه من الصفة  موجبها إنهاء مهام المجلس البلد بإزالته قانون ة يتم  قضائ

  . )1(حملونهاالتي 
اب الحللدراس ة يتطلب معرفة أس ة عن الحل    ) الفرع الأول( ة هذه الآل  والآثار المترت

  .)الفرع الثاني(
اب الحل : الفرع الأول   أس

ة على    اب التي تؤد إلى حل الهيئة التداول ة الجزائر الأس لقد حدد قانون البلد
ما يلي)2(سبيل الحصر   : ، والمتمثلة ف

ام الدستورة  ع أعضاء المجلس  انتخاب، حالة إلغاء )أولا(حالة خرق الأح ا(جم حالة ) ثان
قاء على المجلس مصدر )ثالثا(ة لأعضاء المجلس الإستقالة الجماع ون الإ ، عندما 

اتها في التسيير البلد  اختلالات عا(خطيرة تم إث ح عدد المنتخبين أقل من )را ص ، عندما 
ة المطلقة  ، في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلد )خامسا(الأغلب

ة ة أو ضمها أو تجزئتها  اندماج، في حالة )سادسا( تعي السير العاد لهيئات البلد البلد
عا( ة، وفي حالة حدوث ظروف )سا   . )ثامنا(تحول دون المجلس المنتخب  استثنائ

ة : أولا ام الدستور   حالة خرق الأح
ة فلا يتصور  ما لاد وفقا لتدرج القواعد القانون أن الدستور هو القانون الأسمى لل

، لذا وجب   . )3(احترامهمخالفته من طرف المجلس الشعبي البلد
ا ع أعضاء المجلس  انتخابحالة إلغاء : ثان   جم

، ص- 1)                                                                .  116بوعمران عادل، المرجع الساب
ة، المرجع الساب 10- 11من القانون رقم  46انظرالمادة  - 2) البلد   . المتعل 
، ص- 3) حة، المرجع الساب اني صل   . 197مل
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وتطب هذه  10-11تعد هذه الحالة إضافة جديدة جاء بها القانون الحالي رقم 
انت هناك مخالفة جوهرة لقانون  اتالأخيرة إذا  ة ما بني الانتخا ، وهذا وفقا للقاعدة القانون

اطل اطل فهو    .على 
ة لأعضاء المجلس : ثالثا   حالة الإستقالة الجماع

لا القانونين  غير أنه ما )10-11والقانون رقم  08- 90رقم  قانون (تم النص عليها في 
ه تقدم  موج ل الجوهر الذ  حدد الش ستكشف من هذه الحالة أن المشرع الجزائر لم 

ل عضو  قدم  ا؟  استقالتهالإستقالة، هل    على حد أم جماع
ة في صفة ضمن رها  نص  ما أنه لم يبين الجهة المختصة التي تقدم أمامها، غير أنه ذ

ارة  1المادة التي تليها تشف من خلال ع س الجمهورة وهذا ما س مرسوم " والمتمثلة في رئ
  ". رئاسي 

عا قاء على المجلس مصدرا : را ون الإ اتها أ لاختلالاتعندما  عتها و خطيرة تم إث من طب
مصالح المواطنين    طمأنينتهم و المساس 

عي إن  10-11تعد حالة جديدة تم النص عليها في القانون الحالي رقم  فمن الطب
مصالح المواطنين وجب حل المجلس البلد لأن الغرض من  اختلالوجد  أو إلحاق الضرر 

ة  ذا العمل على تحقي التنم ل و ة المنطقة  وجود هذه الهيئة هو السهر على أمن وحما
ة   .المحل

الإشارة  موجب الأمر والجدير    . )2(2005يونيو 18المؤرخ في  03-05أن هذه الحالة ظهرت 
ام : خامسا الرغم من تطبي أح ة المطلقة  ح عدد المنتخبين أقل من الأغلب ص عندما 
  أعلاه  41المادة 

ة، المرجع الساب 10-11من القانون رقم  46انظر المادة - 1)                                                              البلد   . المتعل 
، ص- 2) حة ، المرجع الساب اني صل   .198مل
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ة رقم  رها في قانون البلد وهي حالة  10-11والقانون الحالي رقم  08-90لقد تم ذ
ح  عقل أن تص ة فلا  ع ة اجتماعاتطب ة النسب حضور الأغلب  )1(المجلس الشعبي البلد 

فهم أو إقصائهم أو حدوث أ  استقالةوالسبب الذ يؤد إلى هذه الحالة هو  الأعضاء وتوق
ة والذ )2(مانع لهم حيله لوزر الداخل ادر الوالي إلى إعداد تقرره و ، فإذا ثبت هذا المانع 

حيله على مجلس الوزراء  عد تقرره و قا  لاستصداربدوره  مرسوم الحل، هذه الحالة قررت سا
  .)3(08- 90من قانون رقم  34موجب المادة 

بلد تعي السير العاد في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي ال: سادسا
ة    لهيئات البلد

ة الحالي على غرار المادة  46تمت الإشارة لهذه الحالة في المادة  من القانون البلد
اراتهم  08-90من القانون رقم  34 نظرا لتعدد أعضاء المجلس الشعبي البلد واختلاف ت

اين  ة فهذا يؤد حتما إلى وجود ت اس إذا بلغ هذا الأخير درجة من ، ولكن واختلافأراءهمالس
التالي مصالح الأفراد وهنا يتدخل الوالي  ة و الجسامة التي تعرقل السير الحسن لهيئات البلد
ة الخلافات  وجه إعذارا للمجلس الشعبي البلد من أجل تسو ة و صفته جهة وص

  . )4(الحاصلة
عا ات أوضمها أ اندماجحالة : سا   تجزئتها و البلد

ات غير ثابت وغير مستقر فحل المجلس  على هذه الحالة  استناداما أن عدد البلد
ة أخر يتم حل مجلس البلديتين  ة ما لبلد م، فإذا تم ضم بلد   . )5(هواستناد سل

                                                             
ة، المرجع الساب 10-11من القانون رقم  23راجع نص المادة 1)- البلد   . المتعل 
، ص- 2)   .85-84بوتهلولة شوقي، المرجع الساب
، ص -)3 اف ، مرجع ساب   .296عمار بوض

، ص- 4)   .85بوتهلولة شوقي ، المرجع الساب
، ص -)5 اف، المرجع الساب   .296عمار بوض
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عود إلى تراجع  صفة خاصة،  وانخفاضولعل السبب  ة  صفة عامة والبلد ة الدولة  ميزان
ن القول أن السبب راجع  خاصة في الأوضاع الراهنة، أما م ات  ة إلى تجزئة البلد النس

ة قد تم تطرق المشرع إلى هذه الحالة في القانون الساب  ان إلى تزايد في الكثافة الس
  . والحالي

ة تحول دون تنصيب المجلس المنتخب : ثامنا   حالة حدوث ظروف استثنائ
ة  وما يتضح من خلال  08-90رقم تعتبر حالة جديدة لم يتم تكرسها في قانون البلد

ةالظروف " مصطلح  ة سلطة تقديرة في حل المجلس "  الاستثنائ أنها أعطت السلطة الوص
التالي يؤثر على  ةالشعبي المنتخب و ة لأنها تكون تحت  استقلال ة المجالس المحل رقا

زة   ".الإدارة المر
ة  46ستنتج من خلال نص المادة  أن المشرع وسع من مجالات  10-11من قانون البلد

حيث أضاف أرع حالات جديدة والتي سب وأن تم شرحها ة،    . حل الهيئة التداول
ة عن الحل : الفرع الثاني   الآثار المترت

ما يلي ة تتمثل ف   : يترتب عن حل المجلس الشعبي البلد إجراءات وآثار قانون
ة رقم  47ان نص المادة  س الجمهورة سلطة حل  منحت 10- 11من قانون البلد لرئ

، حيث يتم  موجب مرسوم رئاسي وذلك بناءالمجلس الشعبي البلد على تقرر من  ذلك 
الرجوع إلى نص المادة  ة، غير أنه  ة والجماعات المحل من القانون لرقم  35وزر الداخل

عة المرسوم هل هو  08- 90   ؟ مرسوم رئاسي أم مرسوم تنفيذلاح أنها لم تحدد طب
عين الوالي خلال  ام من حل الهيئة متصرفا ومساعدين  10وفي حالة الحال  أ

موجب تنصيب مجلس جديد ة، وتنتهي مهامهم  غير أنه لم يتم تجديد  ،)1(لتسيير شؤون البلد
ة، تخصص إدارة عامة سنة  - )1                                                              عة، محاضرات في إدارة المحل   . 63، ص2015- 2014بوقر ر
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ة صدور مرسوم تنفيذ يبين ذلك  الشرو الواجب توافرها في المتصرف والمساعدين إلى غا
ا ستشف من خلال ع م " رة وهذا ما    ".أحيلت للتنظ

ن إجرائها خلال السنة الأخيرة من  6تجر خلال  م ات لتجديد المجلس ولا  أشهر انتخا
مل المج ة ل ة للمجلس المنحلالعهدة الانتخاب ق   .)1(لس المدة المت

ات لعل الهدف من ذلك المحافظة على المال العام   حسنا ما فعل المشرع حين أجل الانتخا
ة هذا من جهة، ومن جهة أخر أغفل المشرع ما وحتى لا  ون عبئ على المصالح المعن

ة   .قد ينجم عنه من أضرار وتعطيل للمصالح المحل
ة لتجديد العام  انتهاءما تجدر الإشارة أن عهدة المجلس الجديد تنهي مع  ق الفترة المت

ة ة البلد   . )2(للمجالس الشعب
ام الحل وأثاره،  10-11إن الإضافة الجديدة التي جاء بها القانون رقم    بخصوص أح

عد  51 إذ جاء في المادة ات،  ة تحول دون إجراء الانتخا أنه في حالة ظهور ظروف استثنائ
عين الوالي متصرفا لتسيير شؤون  عرضه على مجلس الوزراء، و ة تقررا و وزر الداخل

وضع تحت س ة، و عد توفر البلد ة تنصيب المجلس الجديد  مارس مهامه إلى غا لطته و
م لض ات، وقد أحالت المادة الأمر للتنظ   . )3(هذه المسألة شرو إجراء الانتخا

  
  
  

، ص1)-                                                                . 228حمد مرم، مرجع ساب
ة، المرجع 11/10من القانون رقم  50المادة  -)2 البلد   .الساب المتعل 

، ص- 3) اف، المرجع الساب   . 299عمار بوض
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  ملخص الفصل الثاني 
عني انفصالها التام عن  ة والاستقلال المالي لا  ة المعنو الشخص إن تمتع أ هيئة 
ة  ة الوصائ الرقا سمى  قى هناك علاقة قائمة بينهما، عن طر ما  زة بل ت السلطة المر
موجب نص  ة  ة، حيث تقوم هذه الرقا زة على الجماعات المحل التي تمارسها الإدارة المر

ة بدون نص"قانوني صرح  ة تكون مفترضة أ غير مقيدة "وصا ة الرئاس س الرقا ، ع
ة  ة تشمل المجالس المحل ة الوصائ ما تجدر الإشارة أن الرقا بنص يجيز ممارستها، 

ة  ة–المنتخ ة البلد ة والمجالس الشعب ة الولائ التي تعد هي الأخر الأداة  -المجالس الشعب
ع من خلاله ستط ة التي  فتح لهم سبل أو الال ساهم في صنع القرار، مما  ا الشعب أن 

سمى  رس ما  ين الولائي والبلد وهو ما  ة في تسيير الشؤون العامة على مستو المشار
ة  ثيرة ومتنوعة والتي تضم الرقا ة، حيث تخضع هذه المجالس لمظاهر  ة التشار مقراط الد

صفة منفردة والتي تتخذ  ل اقالة أو توقيف على الأشخاص مرؤوسين  عدة صور اما في ش
ة(أو اقصاء من المجلس المنتخب، أو قد تشمل الأعضاء مجتمعين  وتتخذ ) هيئة تداول

ته   .صورة واحدة فق  والمتمثلة في حل المجلس المنتخب وتجرد أعضاءه من عضو
المصادقة  ال عديدة  ة على أعمالهم والتي تتخذ هي الأخر أش الإضافة الى رقا
ة والصرحة، الإلغاء  ة بنوعيها المصادقة الضمن ة المنتخ على المداولات المجالس المحل

  .والحلول
ة من طرف سلطة مختصة محددة قانونا، والمتمثلة  ات الرقاب ل هذه الال وتمارس 
ة، والوالي على  ة الولائ ة الى المجالس الشعب النس ة  ة والجماعات المحل في وزر الداخل

ة المجالس ة البلد  .  الشعب
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  خاتمة
ة بنوعيها والمتمثلة في  ة الإدارة على الجماعات المحل عد دراسة الرقا
ة،  ة المنتخ ة على المجالس المحل ة الوصائ ة على المعينين والرقا ة الرئاس الرقا

ة ن التوصل إلى مجموعة من النتائج والتي يتم تحديدها في النقا التال   :م
أتي  رة من قبل ولم  ة أنه تم تكرس هذه الف ة الرئاس يتبين من خلال الرقا

أ جديد لكونها مستمدة  س اتجاه المشرع  مارسها الرئ ة التي  من السلطة الرئاس
الرغم من عدم وجود النص  عي  ل طب ش ه أثناء ممارسة النشا الإدار  مرؤوس

  .القانوني يجيز ذلك
حد ذاته  ضف الى ذلك أنه تتجلى ة على المرؤوس  ة الرئاس مظاهر الرقا

ة والنقل وإنهاء المهام  سلطة التعيين والترق ، وعلى ...شخص خلال مساره المهني 
عة والتعقيب عليها ه، وسلطة المتا   .أعماله في سلطة الإشراف والتوج

ست على درجة  ست مطلقة ول ة ل وفي المقابل يتضح أن السلطة الرئاس
،  واحدة من زه القانوني في السلم الإدار صاحب السلطة ومر القوة، فهي تتأثر 

فة  نوع الوظ سلطة التي يتمتع بها الجهاز التنفيذ و مارسها  صفته " الوالي"التي 
س المجلس الشعبي البلد أو هذا الأخير على الأمين العام  ممثلا للدولة على رئ

ة   .للبلد
ة الإدارة ما يخص الرقا الوالي، الأمين  أما ف زة  على الهيئات غير الممر

موجب مرسوم رئاسي من طرف  افة  عينون  س الدائرة  ة، رئ ة والبلد العام للولا
ات،  ة تنشأ عن طر الانتخا ة والبلد ة الولائ س الجمهورة، أما المجالس الشعب رئ

التالي ع الانتخاب، و غلب على طا ع التعيين  د على أن طا ة السلطة  مما يؤ تقو
الضرورة إلى ظهور  ة الذ يؤد  زة على حساب الجماعات المحل المر

ة ما هو الحال اليوم في الجزائر...البيروقراط   .إلخ، 
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عد الحالات من طرف هيئات عدم  ضا في مجال سلطة البت النهائي في  وأ
الضرور  عني  زة لا  يز الإدار ودون الرجوع الى الإدارة المر ة تمتعها التر

ة هذه الأخيرة وف مبدأ التدرج  ع ة وت ة المطلقة وإنما تخضع لرقا الاستقلال
  .الإدار 

صفتهما  س المجلس الشعبي البلد  ز القانوني للوالي ورئ الإضافة الى المر
زة هذا من جهة، ومن جهة أخر  ة الإدارة المر ممثلان للدولة يخضعان لرقا

ة له جهاز رقابي ومحل (يئات ووحدات أخر أ لهما دور مزدوج عتبران أجهزة رقاب
ة   ).الرقا

س على مستو الدائرة  عض الاختصاصات من الوالي الى رئ ض  فيتم تفو
ار أن الدائرة  اته على اعت منة وتضيي في صلاح ل نوع من اله ش الدائرة مما 

قانوني لها تخضع لسلطة الوالي، إذا من الأحسن على المشرع استحداث أساس 
ة رقم    .07- 12موجب نصوص خاصة أو تضمينها في قانون الولا

ه أن المشرع الجزائر منح  جدر التنب ةو عض المصالح غير  أهل التقاضي ل
ة واستثناها بنص خاص في قانون  ة المعنو زة برغم من عدم اكتسابها لشخص الممر

ة  قى خاضعة لرقا ة، أما المديرات الأخر فت ة الوالي مما الولا ة ورقا الوزارة المعن
ع  ة التقاضي على جم التالي إضفاء أهل ة، و ل اختلاف في أنظمتها القانون ش

يز الإدار  ة المتبوع عن أعمال هيئات عدم التر يخفف من تحمل الوالي لمسؤول
سهل مقاضاة لد الأفراد ذا  ه، و ع   .تا

ة عن الم ة الوصائ ة لاتمارس وتجدر الإشارة ان الرقا ة المنتخ جالس المحل
ة بدون نص"الا بوجود نص قانوني  قة "فلا وصا ة دق ستنتج أن هذه الرقا ، ومنه 

ات  افة المستو ة على  ة مبدأ المشروع   .-المحلي والوطني–وواسعة لضمان حما
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ة على الأعضاء المنتخبين في  ة في الرقا ة الوصائ وتتجلى مظاهر الرقا
قاف العضو الم سبب إ ة للانتخاب أو  نتخب إذا ثبت أنه تحت طائلة عدم القابل

قوة القانون، أما في حالة ثبوت  قصى  ة، فإن ثبتت إدانته ف عة قضائ ه عن متا تخل
صدر قرار الإقالة في حقه   .العهدة ف

المصادقة على مداولات  ات  ة على الأعمال فتتمثل في عدة آل أما الرقا
ة أو صرحة، أما إذا المجلس الشعبي البلد و  ل مصادقة ضمن الولائي إما في ش

ة  ن الطعن بإلغاءها من طرف السلطة الوص م ة هذه الأعمال ف ثبت عدم مشروع
ة  ة على مستو الولا ، والوالي "المجلس الشعبي الولائي"والمتمثلة في وزر الداخل

ة  ه أ"المجلس الشعبي البلد"على مستو البلد غي التنب ن نه في حالة تقاعس ، و
الضرورة الحلول محله   .المرؤوس عن أداء مهامه يتطلب 

ة على وإلى جانب هاتين الآليتين توجد آل ة أخر تعد من أخطر وسائل الرقا
ة الحل التي ينتج عنها إنهاء وجود المجلس  ل والمتمثلة في آل ة  الهيئة التداول

صفة  ة  ة مما يترتب عنه تعيين المنتخب وتجرد أعضاءه من صفة العضو نهائ
ات جديدة ة إجراء انتخا ة تتولى مهمة التسيير الى غا ة ولائ   .مندو
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  قائمة المراجع
I. ة لنصوصا   : القانون
  الدساتير: أولا
موجب القانون  1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976دستور  .1 ، المعدل والمتمم 

  .1979يوليو  07المؤرخ في  06-79رقم 
سمبر  08المؤرخ في  1996دستور  .2 ة رقم 1996د ، 76، الجردة الرسم

موجب القانون رقم  ، الجردة 2016مارس  16المؤرخ  01-16المعدل والمتمم 
ة رقم    .2016مارس  7المؤرخة في  14الرسم

ا   القوانين: ثان
ة- 1   القوانين العضو
ات، المؤرخ في  16/10قانون رقم ال- ، 2016أوت  25المتعل بنظام الانتخا

ة رقم    .2016أوت  28، المؤرخة في 50الجردة الرسم
ة - 2   القوانين العاد
ة المؤرخ في  08-90القانون رقم - البلد ، الجردة 1990أفرل  07المتعل 

ة رقم   .1990أفرل  11، المؤرخة في 15الرسم
ة، الجردة  1990أفرل  07المؤرخ في  09-90القانون رقم  - الولا المتعل 

ة، العدد    .15الرسم
القانون المدني، المؤرخ في 10 – 05القانون رقم  - يونيو  20، المتعل 

ة رقم 2005   .2005جوان  26، المؤرخة في 44، الجردة الرسم
، المتضمن قانون 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09 – 08القانون رقم  -

ة رقم  ة والإدارة، الجردة الرسم أفرل  23المؤرخة في  21الإجراءات المدن
2008.  
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ة، المؤرخ في 10-11القانون رقم  - البلد ، الجردة 2011يونيو  22، المتعل 
ة العدد  ة  03، المؤرخ في 37الرسم ل   .2011جو

ة،  2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  - قانون الولا المتعل 
ة، العدد    .2012فبراير  29، الصادرة في 12الجردة الرسم

  الأوامر: ثالثا
المتضمن القانون  2006يوليو سنة  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  .1

ة  ة، الجردة الرسم فة العموم -16، المؤرخة في 46الأساسي العام للوظ
07-2006.  

عا م : را   المراس
  المرسوم الرئاسي  1

ر  27في مؤرخال 240-99المرسوم الرئاسي رقم  .1 ، يتعل 1999أكتو
ة ة رقم  التعيين في الوظائف المدن رة للدولة، الجردة الرسم ، 76والعس

ر  31المؤرخة في    .1999أكتو
  المرسوم التنفيذ  2

ة 25في المؤرخ  230-90المرسوم التنفيذ رقم  .1 ل ، المتضمن 1990 جو
ا في الإدارة  المناصب والوظائف العل ام القانون الأساسي الخاص  تحديد أح

ة رقم  ة، الجردة الرسم ة 28، الصادرة بتارخ 31المحل ل   .1990 جو
حدد  1990يوليو، سنة  25المؤرخ في  206-90المرسوم التنفيذ رقم  .2

مارسون  ا في الدول حقوق العمال الذين  اتهموظائف عل ، الجردة ة وواج
ة، العدد    .1990يوليو  28صادرة بتارخ  31الرسم

حدد أجهزة 1994يوليو  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذ  .3  ،
ة العدد  اكلها، الجردة الرسم ة وه   .48الإدارة العامة في الولا
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ات تجديد المجالس  104-16المرسوم التنفيذ رقم  .4 ف المتضمن تحديد 
ة المجلة، المؤرخ في الشع ة والولائ ة البلد ، الجردة 2016مارس  21ب

ة رقم    .2016مارس  23، المؤرخة في 18الرسم
ر  10المؤرخ في  258-16المرسوم التنفيذ رقم  .5 ، الجردة 2016أكتو

ة رقم  ر  29، المؤرخة في 61الرسم   .2016أكتو
ة ، المتضمن تحديد صلاح331-18المرسوم التنفيذ رقم  .6 ات وزر الداخل

ة، المؤرخ في  ة والتهيئة العمران سمبر  22والجماعات المحل ، العدد 2018د
سمبر  23، المؤرخة في 77   .2018د

ة 331-18المرسوم التنفيذ رقم  .7 ات وزر الداخل ، المتضمن تحديد صلاح
ة، المؤرخ في  ة والتهيئة العمران سمبر  22والجماعات المحل ، العدد 2018د

سمبر  23المؤرخة في  ،77   .2018د
II. ة   المراجع الفقه
  الكتب العامة  : أولا

، دار  .1 ة الإدارة بين علم الإدارة والقانون الإدار حسين عبد العال محمد، الرقا
ة، السنة  ندرة، جمهورة مصر العر ر الجامعي، الإس   . 2004الف

عة  .2 ، الجزء الأول، الط لات، القانون الإدار الأولى، دار وائل حمد القب
  .2008للنشر والتوزع، الأردن، سنة 

م الادار (سعيد بوعلي، نسرن شرقي، مرم عمارة، القانون الإدار  .3 - التنظ
س للنشر، الجزائر)النشا الادار    . ، دار بلق

، عين مليلة، الجزائر .4 ، دار الهد   .علاء الدين عشي، مدخل القانون الإدار
اف، الوجيز في  .5 ة، جسور للنشر عمار بوض عة الثان ، ط القانون الإدار

  . 2007، سنة 2والتوزع، الجزائر، 
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، دار العلوم للنشر  .6 م الإدار ، التنظ علي، القانون الإدار محمد الصغير 
  .والتوزع

اجي  .7 علي، دروس في المؤسسات الإدارة، منشورات جامعة  محمد الصغير 
ة   .مختار، عنا

علي، الوجيز  .8 في المنازعات الإدارة، دار العلوم للنشر والتوزع، محمد صغير 
ة،    .2005عنا

ا   الكتب المتخصصة: ثان
، الجزائر .1 ، دار الهد ة في التشرع الجزائر   . بوعمران عادل، البلد
عة الأولى، جسور للنشر والتوزع،  .2 ة، الط اف، شرح قانون البلد عمار بوض

  . 2012الجزائر، 
ة، دار جسور للنشر، الجزائر،  .3 اف، شرح قانون الولا   . 2012عمار بوض
قاتها  .4 ة وتطب ا، فرنسا(مال جعلاب، الإدارة المحل ، دار )الجزائر، برطان

اعة    .والنشر والتوزعهومة للط
ة الجزائرة، دار العلوم للنشر  .5 علي، قانون الجماعات المحل محمد الصغير 

ة، سنة    . 2004والتوزع، عنا
III. ة  الرسائل الجامع
توراه : أولا   اطروحات الد

ة في الجزائر، أطروحة  .1 ة على أعمال الإدارة العموم قات، الرقا أحمد سو
ة، جامعة محمد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توره، تخصص قانون عام،  د

رة،  س ضر    . 2015 – 2014خ
ا   رسائل الماجستير: ثان

ة  بلغالم .1 م ة في إطار القانون رقم  –لال، إصلاح الجماعات الإقل -12الولا
ة الحقوق، 07 ل ة،  رة ماجستير، تخصص دولة ومؤسسات عموم ، مذ

  . 2013-2012جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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2.  ، ز القانوني للوالي في النظام الإدار الجزائر ، المر بلفتحي عبد الهاد
ستير في ال رة ماج ة مذ ل ة والإدارة،  اس قانون العام، فرع المؤسسات الس

  .2011-2010الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة 
ة  .3 ة الإدارة على المنتخبين في قانون البلد ، 11/10بوتهلولة شوقي، الرقا

ة  ل  ، م إدار رة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص تنظ مذ
ة، جامع اس ، السنة الحقوق والعلوم الس   .2014-2013ة الواد

رة  .4 ة، مذ ع ة والت ة بين استقلال م صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقل
ة الحقوق، جامعة  ل ة،  ماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العموم

  .2009/2010، سنة 1الجزائر
عاد رفع دعو  .5 سبب لانقطاع م محمد حسين إحسان رشيد، التظلم الإدار 

ا في جامعة الإلغاء، رسا ة دراسات عل ل لة الماجستير في القانون العام، 
ة، في نابلس، فلسطين، سنة    .2016النجاح الوطن

ة في  .6 ة التشار مقراط ة في تكرس الد ، دور الجماعات المحل مرم حمد
ة الحقوق  ل  ، رة ماجستير، تخصص قانون إدار ، مذ التشرع الجزائر

ة، جامعة ال اس   .2015-2014مسيلة، والعلوم الس
رة  .7 ة، مذ ة والرقا ة بين الاستقلال حة، الجماعات المحل اني صل مل

ة، المسيلة، سنة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، الماجستير، تخصص غدار
2014/2015 .  

رات ماستر: ثالثا   مذ
يز الإدار  .1 ة على أجهزة عدم التر ة الرئاس ن أمازغ، الرقا عقو م،  إغيث حل

ة الحقوق نحو  ل رة ماستر، تخصص قانون عام،  ، مذ التشرع الجزائر
ة،  ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا اس   .2018والعلوم الس
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رة  .2 ة، مذ ة الإدارة وأثرها على استقلال الجماعات المحل مي، الوصا أكرم م
رة، سنة  س ضر  ، جامعة محمد خ -2015ماستر، تخصص قانون إدار

2016 .  
ة  .3 ة في ظل قانون البلد ة على الجماعات المحل ة الوصائ أميرة حيزة، الرقا

ة، تخصص قانون  اس رة ماستر، الحقوق والعلوم الس ة الجديدين، مذ والولا
ة، جامعة ورقلة، سنة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،   .2012/2013إدار

ة والمص .4 م الجماعات الإقل زة اب حمو أحمد، علاقة الوالي  الح غير الممر
ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة ماستر، تخصص حقوق،  للدولة، مذ

  .2016 – 2015قاصد مراح، ورقلة، 
رة  .5 ، مذ ة للقانون الإدار الجزائر بدرة ناصر، نطاق السلطة الرئاس

ز  ة والإدارة، المر ماجستير، تخصص قانون عام، معهد العلوم القانون
تور مولا الطاهر سعيدة، الجامعي    .2009 – 2008الد

رة ماستر في الحقوق تخصص  .6 ، مذ يز الإدار م، هيئات عدم التر م سل تم
رة، سنة  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، قانون إدار

2014 -2015.  
، شهادة  .7 ز ة في إطار النظام الإدار المر تو عبد الواحد، السلطة الرئاس

ر بلقايد  ، جامعة أبي  الماستر في الحقوق تخصص  قانون  عام ومعم
ة، سنة  ة مغن   .2016-2015تلمسان، الملحقة الجامع

رة ماستر،  .8 م الإدار في الجزائر، مذ حمد خديجة، بلحاج هجيرة ، التنظ
ة،  تخصص تسيير اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  وإدارة الجماعات المحل
ر   .جامعة معس

رة  .9 ، مذ حواجلي جمال، المقاطعات الإدارة في النظام الإدار الجزائر
ة، جامعة محمد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، ماستر، تخصص قانون إدار

رة،  س ضر،    .2016، 2015خ
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حمد حنان، ا .10 ة على روحة زن الدين، بو ز القانوني للهيئات المعن لمر
رة ماستر في الحقوق، تخصص  ة في الجزائر، مذ م مستو الجماعات الإقل
ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ة والجماعات المحل م الهيئات الاقل

ة، سنة    .2016- 2015عبد الرحمان ميرة بجا
ة على أعمال .11 ة الوصائ ة،  زرواق خديجة، نظام الرقا المجالس المحل

ة، تخصص قانون  اس ة الحقوق والعلوم الس ل شهادة الماستر في الحقوق، 
، المسيلة، سنة    . 2017-2016إدار

زة الإدارة أم امتداد للإدارة  .12 نالطاوس، تكرس اللامر عقو طاجين فوزة، 
ة والجماعات  م رة الماستر في الحقوق، تخصص الهيئات الإقل زة، مذ المر

ة، سنة ا ة، بجامعة ميرة ببجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،    .2016لمحل
رة ماستر لطعشاب  .13 ة في الجزائر، مذ فة، النظام القانوني للبلد

ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، مي في الحقوق، تخصص قانون إدار أكاد
  .2013-2012جامعة قاصد مراح، ورقلة، سنة 

ز ال .14 رة ماستر، غيد نورة، المر قانوني للمجلس الشعبي الولائي، مذ
ضر،  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، تخصص قانون إدار

رة،    .2015 – 2014س
رة  .15 ، مذ ز القانوني الوالي في التشرع الجزائر اة، المر فدول ح

ضر  ة، جامعة معهد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل الماستر في الحقوق، 
  .2014-2013رة، سنة س

زة في الجزائر،  .16 زة واللامر ة بين المر ة عبد الكرم، الولا قاسم
ة الحقوق والعلوم  ل ة،  رة الماستر، تخصص إدارة وجماعات محل مذ

ة، جامعة سعيدة، سنة  اس   .2015- 2014الس
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رة ماستر، تخصص  .17 ، مذ يز الإدار مانع سلمى، هيئات عدم التر
ة ل  ، ة قانون إدار اس رة، الحقوق والعلوم الس س ضر،  ، جامعة محمد خ

2014 2015 . 
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ة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في  .1 ة الوصائ لال، واقع الرقا بلغالم 
س  ة الجديد، مجلة صوت القانون، العدد الأول، جامعة خم قانون الولا

انة،    .2014مل
ة في التشرعين  .2 ة الإدارة على مداولات المجالس البلد اف، الرقا عمار بوض

رة س   .الجزائر والتونسي، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس، 
V.  المطبوعات  

س المجلس الشعبي البلد في  .1 ز القانوني للوالي ورئ ، المر اس جواد إل
ز الجامعي  ، المر ، محاضرات في مادة القانون الإدار التشرع الجزائر

  . 2013-2012تمنغست، سنة 
ة، تخصص إدارة عامة سنة  .2 عة، محاضرات في إدارة المحل بوقر ر

2014 -2015.  
  
  


